تقارير الدول

وتتحدد الاستثناءات الرئيسية في الفصل الرابع، ويعتبر قانون جنوب أفريقيا فريداً من نوعه وذلك لأنه قانون لمنح حق الحصول ولأنه قانون سري كذلك. ويتحقق ذلك من خلال الإشارة إلى بعض الاستثناءات. و"ينبغي" على الهيئة العامة رفض منح حق الحصول على المعلومات، في حين يكون استخدام لغة "قد" في رفض منح الحصول على المعلومات هو الغالب عند هيئات أخرى. ويحدد القانون بكل تفصيل استثناءات محددة بعينها، ويقوم في العديد من الحالات بإعداد نظام الاستثناءات من أجل تقليص احتمالية عدم الكشف عن المعلومات. 

ويحدد البند (34) استثناءاً في منح حق الحصول على قيد ما عندما يندرج تحت ذلك الكشف غير المنطقي للمعلومات الشخصية حول الطرف الثالث. ولا ينطبق هذا الاستثناء على عدد من الحالات كأن يوافق الفرد على تقديم المعلومات عندما يتم إبلاغه بذلك. وهذه المعلومات تنتمي إلى فئة من المعلومات التي يمكن الكشف عنها أو التي تكون قد نشرت أصلاً. كما لا ينطبق الاستثناء على المعلومات المتعلقة بمسئول عام بصفته الرسمية. 

ويرتبط الاستثناء غير الاعتيادي بالمعلومات التي تقدمها مؤسسة خدمات الإيرادات في جنوب إفريقيا لأغراض إقرار تشريع بتحصيل الضرائب، والذي قد يعتمد على حقيقة أن تحصيل الضرائب هي مشكلة خاصة في جنوب أفريقيا.
 

ويحمي البند 36 المعلومات التجارية كالأسرار التجارية مثلاً والمعلومات التي قد تلحق أضراراً بالمصالح التجارية للطرف الثالث الذي يقدم هذه المعلومات التي تقدم تحت ظروف سرية، وحيث يتوقع منطقياً أن يؤدي الكشف عن هذه المعلومات إلى إلحاق الضرر بالطرف الثالث. وهذا الأمر أكثر محدودية من معظم الاستثناءات المتعلقة بالسرية، والتي تستثنى كافة المعلومات السرية. ويحجب البند 37 المعلومات إذا كان الكشف يؤدي إلى انتهاك المصادر المستقبلية للمعلومات. ومن صالح المصلحة العامة أن يستمر التزويد بهذه المعلومات. 

ولا تنطبق استثناءات البند (36 و37) عند موافقة الطرف الثالث على الكشف عن المعلومات المنشورة أصلاً. كما أن استثناء البند (36) لا ينطبق على المعلومات التي تحتوي نتائج اختبار منتجات أو اختبارات بيئية والتي تكشف عن مخاطر بيئية ومخاطر على السلامة العامة. 

وينطبق الاستثناء على المعلومات التي قد يؤدي الكشف عنها إلى تعريض حياة أو صحة شخص للخطر أو المخاطرة بأمن بناء أو نظام أو أي ممتلكات أو وسائل نقل أو أنظمة حماية للأفراد أو أية ممتلكات أو أنظمة أخرى.
 

ويشير البند (39) ببعض التفصيل إلى الاستثناء المتعلق بإقرار القانون والإجراءات القانونية ووسائل إقرار القانون، والادعاء والتحقيقات ومنع الجريمة. غير أن ذلك لا ينطبق على المعلومات حول الظروف العامة لاحتجاز الأفراد. كما تحجب المعلومات المشمولة بالامتيازات القانونية ما لم يتخلى المستفيد عن هذه الامتيازات القانونية.
 

ويعالج البند (41) الأمن والعلاقات الدولية، بحيث تحجب المعلومات التي يتوقع أن يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بالأمن أو الدفاع أو العلاقات الدولية. كما يحجب هذا البند المعلومات التي يتعين أن تبقى سرية بموجب القانون الدولي أو المعلومات التي تم تقديمها في ظروف سرية بموجب قوانين دولة أخرى أو منظمة حكومات بينية، رغم أن ذلك لا ينطبق على المعلومات الموجودة أصلاً لمدة تزيد عن 20 سنة. ويحتوي نفس البند على مجموعة مفصلة ولكن ليست خاصة بما يمكن لهذا الاستثناء أن يشمل وذلك في محاولة لتضييق نطاق ما يمكن أن يسمى استثناءاً ينطوي عليه عدد كبير من المشكلات. ويبقى أن نرى مدى تحقيق هذا البند للهدف المرجو منه. 

ويستثني البند (42) المعلومات التي قد يؤدي الكشف عنها إلى المخاطرة المادية بالمصالح الاقتصادية أو الرفاهية المالية للجمهورية أو في إمكانية الحكومة في إدارة الاقتصاد, أو المعلومات التي قد تلحق الضرر بالمصالح التجارية للهيئة العامة مما يضع الهيئة في موقف سيء عند المفاوضات أو المنافسات. 

غير أن الجزء الثاني من الاستثناء لا ينطبق على المعلومات التي تحتوي على نتائج اختبار للمنتجات أو اختبار بيئة والتي تكشف عن مخاطر بيئية وأخرى متعلقة بالسلامة العامة. 

وينطبق الاستثناء غير الاعتيادي الثاني في قانون جنوب إفريقيا على البحث، سواء من قبل الطرف الثالث أو من قبل الهيئة العامة، حيث يؤدي الكشف عن هذه المعلومات إلى تعريض الطرف الثالث أو الهيئة العامة أو البحث أو الموضوع إلى موقف حرج.
 ويندرج هذا الاستثناء في الوضع الطبيعي تحت فئة الاستثناء بسبب السرية. 

وكمعظم قوانين حرية المعلومات، يشمل قانون جنوب أفريقيا على استثناء معد للحفاظ على فعالية العملية الداخلية في اتخاذ القرارات. ويستثني البند (44) القيود والسجلات التي تحتوي على رأي أو مشورة أو توصية أو نقاش معين يهدف المساعدة في صياغة سياسة معينة. وهذه إحدى الاستثناءات التي لا تخضع لاختبار إلحاق الضرر وبالتالي يمكن أن يكون واسعاً وعاماً جداً. وكما يستثني هذا البند المعلومات التي قد يؤدي الكشف عنها إلى فشل عملية مداولة من خلال تثبيط تبادل المعلومات والآراء بين أجهزة الحكومة أو فشل سياسة معينة من خلال الكشف المبكر عن هذه المعلومات. ولا ينطبق هذا الجزء من الاستثناء على القيود الموجودة منذ أكثر من 20 سنة. وأخيراً يستثني البند (44) المعلومات التي قد يؤدي الكشف عنها إلى المخاطرة بنتائج الاختبار والمواد التقويمية التي تقدم تحت ظروف سرية وعلى شكل مسودات أولية. 

ويشتمل القانون شرط فصل المعلومات المحجوبة في البند (28) والذي يشترط وجود أي جزء من القيد الذي لا يحتوي على المعلومات المحجوبة والتي يمكن فصلها عن بقية القيد أو السجل حتى يتم الكشف عن الجزء المتبقي وفي هذه الحالة يشترط الإبلاغ عن الجزء المحجوب وعن الجزء الذي سيتم الكشف عنه، وكذلك الإبلاغ عن رفض الكشف عن المعلومات التي حجبت. 

الاستئناف

يشير القانون إلى مستويين من الاستئناف ضمن نطاق الهيئة العامة، وبعد أن يمر الاستئناف من الهيئة وتستنفذ كافة الوسائل هناك، يحال الاستئناف إلى المحاكم. وليس هنالك شروط لتقديم الاستئناف إلى هيئة إدارية مستقلة، وهذه إحدى عيوب قانون جنوب إفريقيا. 

وقد يقوم مقدم الطلب أو الطرف الثالث بتقديم طلب الاستئناف بخصوص مجموعة من الشكاوى المتعلقة بحق الحصول على المعلومات والرسوم المفروضة وتمديد المهل الزمنية أو شكل الوصول. ويتعين تقديم هذا الطلب حسب الشكل المطلوب وخلال 60 يوماً (أو 30 يوماً إذا طلب بلاغ من الطرف الثالث). ويرفق مع الطلب الرسوم المعنية، ومرة ثانية يعدّ شرط ثان حول تدخل الطرف الثالث.
 وينبغي البت في الاستئناف الداخلي خلال 30 يوما.ً كما يتم تقديم إبلاغ خطي لكل من المستأنف والطرف الثالث بالقرار المتخذ، إلى جانب الإبلاغ بالحق في تقديم الاستئناف إلى المحاكم.
 

ومثل الاستئناف الداخلي، يجب تقديم الاستئناف إلى المحاكم خلال 60 يوماً (أو خلال 30 يوماً إذا ما طلب بلاغ من الطرف الثالث) بعد تلقي القرار من خلال الاستئناف الداخلي ولا يجوز تحويله إلى المحاكم قبل استنفاذ محاولات الاستئناف داخل الهيئة العامة. وتشتمل دوافع ودواعي الاستئناف عندها أية شكوى متعلقة برفض الهيئة العامة للاستئناف الداخلي. ويطلب القانون من الهيئات العامة تزويد المحكمة بأية قيود أو سجلات تحتاجه, ولكن الهيئات العامة تنسب إلى المحكمة بعدم الكشف عن الوثائق المحجوبة.
 

الإجراءات التعزيزية 

تتحدد مواد هذا القانون ومواضيعه في البند (9) وكذلك من خلال تفعيل الحق الدستوري في الوصول إلى المعلومات الخاضعة إلى المحددات المبررة، وتفعيل الواجب الدستوري في تشجيع ثقافة حقوق الإنسان، وتحفيز الشفافية والمساءلة والحكم السديد. كل ذلك يسلط الضوء على أهمية هذا القانون ويحدد وجهته وأهدافه. كما ويتميز القانون بالمادية وعدم التجريد من خلال البند (2) في التعامل مع التفسيرات. وينص البند (2) أن تقدم المحاكم، وليس القانون، التفسيرات التي تفضلها على تفسيرات أخرى غير متناسبة مع هذه الأهداف.

لا يحاسب أي شخص على ما قام به عن حسن نية استناداً إلى هذا القانون. ومن ناحية أخرى يعتبر تدمير أو إتلاف أو تحوير أو إلغاء سجل ما بقصد حجب حق الوصول جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة تصل إلى سنتين.
 

ويتعين على كل هيئة عامة أن تقوم بإعداد دليل خلال ستة أشهر من تفعيل القانون، وذلك باللغات الرسمية الثلاثة على الأقل, وبحيث يحتوي هذا الدليل على معلومات حول عمليات الكشف عن المعلومات, ويتحدد محتوى الدليل بالضبط في البند (14) ليشمل معلومات عن هيكل الهيئة وكيفية طلب المعلومات والخدمات المقدمة إلى الشعب وأية عمليات استشارية أو أعمال مشاركة ووصفاً لكافة الحلول. ويجب تحديث الدليل سنوياً ونشره وفقاً للأنظمة ذات العلاقة. كما يتعين على الهيئات العامة تقديم تقرير سنوي إلى لجنة حقوق الإنسان مع معلومات مفصلة حول عدد الطلبات للحصول على المعلومات، سواء يتم الحصول عليها أم لا، وأحكام القانون التي يستند إليها في رفض منح حق الحصول، والاستئناف وهكذا.
 

وتقع على لجنة حقوق الإنسان عدد من الواجبات التحفيزية والمتعلقة بالنشر بموجب هذا القانون، بما في ذلك نشر دليل خاص، وباللغات الرسمية الإحدى عشر، وذلك بخصوص كيفية استخدام هذا القانون. 

ويقع على عاتق لجنة الحقوق الإنسان أيضا عدد من المسؤوليات بالقدر الذي تسمح فيه الموارد المالية وغيرها بذلك كما يلي: 

· تولي البرامج التثقيفية والتدريبية. 

· تشجيع نشر المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب. 
· إعداد توصيات لتحسين أداء القانون، بما في ذلك أداء الهيئات العامة. 
· مراقبة التنفيذ. 
· مساعدة الأفراد في ممارسة حقوقهم بموجب هذا القانون.

السويد 

مقدمة 

تعد السويد الدولة الأولى في العالم التي تبنت قانونا يعطي المواطنين الحق في الحصول على المعلومات المودعة لدى الهيئات الحكومية بعد تبنيها قانون حرية الصحافة عام 1776.
 ويضمن هذا القانون حق الحصول، الذي هو جزء من الدستور السويدي، في الفقرة الثانية حول الطبيعة العامة للوثائق الرسمية. وبالرغم من العنوان فإن حق الحصول على المعلومات للجميع وليس للصحافة فقط. 

حق الحصول 

تنص المادة 1 من الفقرة الثانية من القانون على أنه "يحق لكل مواطن سويدي الحصول الحر على الوثائق الرسمية." ومن الناحية العملية فإن أي شخص يستطيع المطالبة بهذا الحق، وقد اشتهرت السويد، على سبيل المثال، بأنها مصدر جيد للحصول على وثائق الاتحاد الأوروبي. كما أن حق الحصول على وتصحيح المعلومات الشخصية منصوص عليه في قانون البيانات الشخصية، 1998. 

تعريفات

تولي الفقرة الثانية من القانون السويدي اهتماما كبيرا للتحديد بدقة ما يعد وما لا يعد وثائق رسمية. ويعمم شكل الوثيقة لتضم أي "سجل يمكن قراءته أو الاستماع إليه أو حتى استيعابه باستخدام وسائل فنية مساعدة." 

وتحدد المادة 3 نطاق الوثائق الرسمية بتعريفها بالوثائق "المحفوظة لدى سلطة حكومية وحتى يتم اعتبارها بموجب المادتين 6 و7 فهي التي تم استلامها أو إعدادها أو كتابتها من قبل سلطة معينة." ويعد السجل "محفوظا" من قبل سلطة عامة إذا كان متوفرا لهذه السلطة للنسخ والذي يشمل عمليا كل ما تحفظه هذه السلطة. ويشير القانون بالتحديد إلى أن الرسائل وغيرها من المراسلات الموجهة إلى الموظفين الحكوميين والمتضمنة أمورا رسمية تعد وثائق رسمية.

وتعنى المادة 6 بالوثائق الواردة إلى السلطات العامة بما في ذلك تاريخ وصولها إلى السلطة أو إلى يد الموظف المسئول في تلك السلطة. ولا تعد الوثائق التنافسية والعطاءات في الظروف المختومة مستلمة قبل الموعد المحدد لفتحها. كما أن الإجراءات المتخذة من قبل السلطة على سبيل المعالجة الفنية للوثائق لا تشكل سببا لاعتبار تلك الوثائق مستلمة من قبل السلطة. وينطبق ذلك بشكل أساسي على السجلات الإلكترونية، ومع ذلك فإن هذا التعريف لا يزال عاما إلى حد ما. 

وتنص المادة 7 على أن سلطة ما تقوم بصياغة وثيقة معينة فقط عند كون موضوع الوثيقة قد تم "إنهاءه من قبل السلطة" أو تمت "مراجعته والموافقة عليه" أو "إنهاؤه بأي شكل آخر". ويعدل من تأثير هذه القاعدة الاستثناءات المتعلقة بالدفاتر أو القوائم المحفوظة بشكل مستمر وأحكام المحاكم التي تم النطق بها. أما الاستثناء الثالث فيتعلق بالسجلات والمذكرات التي تم مراجعتها والموافقة عليها، ولكن باستثناء "السجلات المحفوظة لدى لجان البرلمان والجمعية العامة للكنيسة ومدققي البرلمان ومدققي السلطات المحلية والهيئات الحكومية والسلطات المحلية والمتعلقة بقضية تنظر فيها السلطة فقط من أجل إعداد قرار." 

وينجم عن هذه الأحكام استثناء مجموعة من وثائق العمل من تطبيق هذا القانون مع أنه يتم الكشف عن معظمها بعد البت في موضوعها. ومع ذلك فإن الوثائق التحضيرية الغير مستخدمة في الصيغة النهائية قد لا يتم الكشف عنها مطلقا بموجب هذه القاعدة. 

وتعد الوثائق التي تم تسليمها إلى سلطة حكومية أخرى وكأنها لم تستلم أو تصاغ. 

كما أن المذكرات التي لم يتم إرسالها لا تعد وثائقا رسمية إلا إذا تم حفظها في الملفات أو احتوت على حقائق. ولهذا الغرض تعرف المذكرة على أنها تقرير أو إشعار يتم كتابته بغرض الإعداد لقضية أو مسألة معينة. وأيضا، فإن المخططات الأولية والمسودات لا تعد وثائق رسمية إلا إذا تم حفظها في الملفات. يناظر هذا استثناء وثيقة العمل الداخلية في العديد من قوانين حرية المعلومات، ولكنها لا تخضع إلى اختبار قد ينتج عنه أي ضرر. كما أن الوثائق المحفوظة في مستودع فني والعائدة لهيئة أخرى لا تعد وثائقا رسمية بالنسبة للسلطة المحتفظة بهم. 
 

تبين المادة 11 عددا من أصناف الوثائق التي لا تعد وثائقا رسمية بما فيها: 

· الرسائل والبرقيات وما شابهها والتي تصوغها السلطة الحكومية لأهداف الاتصال فقط. 

· الوثائق المعدة فقط للنشر في دورية عائدة للسلطة الحكومية 
· الوثائق الموجودة في مكتبة أو التي تم إيداعها لدى السلطة للحفظ أو لأغراض البحث إضافة إلى السجلات المتعلقة بهذه الوثائق.
الأولى فقط من هذه الوثائق تعد مثيرة للجدل حيث تشكل استثناء غير ضار ينطبق على وثائق معينة ذات أهمية حكومية. 
بعكس التعريف المفصل للوثائق الرسمية، تعطي الفقرة الثانية اهتماما ضئيلا لموضوع السلطات الحكومية. وتشير المادة 5 إلى أن "البرلمان والجمعية العامة للكنيسة وأي جمعية حكومية مخولة باتخاذ القرارات تتم مساواتها مع السلطات الحكومية." ولكن وزارة العدل السويدية تعرف السلطات الحكومية على أنها:

... أجهزة الدولة والإدارة البلدية. وتعد الحكومة والسلطات الحكومية المركزية والوكالات الحكومية التجارية والمحاكم والمجالس البلدية أمثلة على مثل هذه السلطات الحكومية.
 

لا تعتبر الشركات والجمعيات والمؤسسات سلطات حكومية حتى إذا كانت الدولة تمتلكها بشكل كامل أو تسيطر عليها.

العملية 

يتم تقديم طلب الحصول على وثيقة معينة إلى الهيئة المحتفظة بتلك الوثيقة والتي تنظر بدورها في الطلب. في الحالات المتعلقة بالوثائق "ذات الأهمية الأمنية" قد يحد أمر من الدولة من النظر في أي طلب موجه إلى سلطة معينة. لا تسأل السلطة الحكومية عن دافع الفرد لطلب وثيقة ما إلا عند الحاجة إلى التأكيد حول كون هذه الوثيقة متاحة للحصول عليها أم لا.
  يكون ذلك في حال كون الوثيقة سرية ولكن الطالب يريد استخدامها لأهداف معينة لا تشكل ضررا (راجع الاستثناءات في الأسفل). 

أية وثيقة رسمية متاحة للحصول عليها يجب أن تتوفر في المكان التي تحفظ فيه بشكل يفسح المجال لقراءتها أو الحصول عليها بلا مقابل ولأي شخص يرغب الحصول عليها. ويشمل ذلك توفير المعدات اللازمة لهذا الغرض عند الحاجة، كما ويمكن تصوير الوثيقة أو إعادة إنتاجها مقابل رسوم محددة مع أن السلطات الحكومية غير ملزمة بتوفير الوثائق الالكترونية إلا باستخراجها مطبوعة. ويجب التعامل مع طلبات الحصول على نسخ بشكل فوري حتى مع عدم تحديد أطر زمنية لذلك. ولكن هذه الالتزامات لا تكون نافذة عند كونها "تشكل صعوبة حقيقية" أو عند إمكانية توفير الحصول عليها للطالب دون تشكيل صعوبة حقيقية في أي سلطة حكومية "تقع في المقاطعة."

إن من الميزات الخاصة بنظام حرية المعلومات السويدي المنصوص عليها في الفقرة 15 من قانون السرية لعام 1981 هي الطلب من جميع السلطات الحكومية تسجيل جميع الوثائق المحفوظة. وهناك أربعة استثناءات لهذه القاعدة: 

1. الوثائق ذات الأهمية المتدنية كالقصاصات الصحفية. 

2. الوثائق غير السرية والمحفوظة بشكل يجعل من السهل التأكيد فيما إذا كانت قد سلمت إلى أو تم صياغتها من قبل السلطة الحكومية. 

3. الوثائق المتوفرة بأعداد كبيرة والتي تم إعفاءها 
4. السجلات الإلكترونية المحفوظة في سجل مركزي.

وبشكل عام فإن هذه السجلات متاحة للحصول عليها العام وتبذل الجهود حاليا لجعلها متوفرة إلكترونيا.

الاستثناءات 

لقد تم ذكر الاستثناءات في المادة 2 من الفقرة 2 من القانون مع العلم أن، كما تمت الإشارة مسبقا، تعريف كون الوثيقة رسمية أم لا يحد من إمكانية الحصول عليها. وتعنى المادة 2(1) بالقيود "الضرورية فيما يتعلق " بعدد من الاهتمامات. ويمكن النظر إلى هذا على أنه شكل من أشكال اختبار الضرر والذي يتماشى مع اللغة المستخدمة في القانون الدولي حول القيود المفروضة على حرية التعبير. 
تطلب المادة 2(2) كذلك بأن تكون أي قيود "محددة بدقة في أحكام القانون الخاص"، والتي قد تصدر الحكومة بموجبها تعليمات مفصلة تتماشى مع الجزء من الاختبار المحدد في القانون للقيود على حرية التعبير. إن هذا القانون الخاص هو قانون السرية والذي يحدد الأسس الشاملة للسرية بما في ذلك الرجوع إلى تشريعات وتعليمات حكومية أخرى.
 إن بعض وليس كل أحكام قانون السرية تحتاج إلى نوع من اختبار الضرر مع أنها في بعض الحالات تعكس هذا الفرض لصالح الإفصاح عن المعلومات وبالإشارة إلى أن الوثيقة تعد سرية إلا إذا اتضح أن لا ضرر سينجم عن الكشف عنها.

وبغض النظر عما ذكر، فإن العديد من أحكام قانون السرية تفوض الحكومة في حالات خاصة بالإفصاح عن وثيقة رسمية معينة. ومع ذلك فإن كل من قانون حرية الصحافة وقانون السرية لا يقدمان المصلحة العامة. 

وتشمل المصالح المحمية على التالي: 

· الأمن أو العلاقات مع دول أجنبية أو منظمات دولية؛ 

· السياسة المالية المركزية أو السياسة النقدية أو سياسة التبادل الخارجي؛ 
· التفتيش والمراقبة وغيرها من الوظائف الرقابية، 
· المصلحة في منع أو مقاضاة جريمة؛ 
· المصلحة الاقتصادية العامة؛ 
· حماية النزاهة الشخصية والخصوصية الاقتصادية؛ 
· الحفاظ على أنواع النباتات والحيوانات. 
تعد هذه بالمحصلة قيودا عادية باستثناء الأخيرة التي تعد فريدة إلى حد ما. هذه هي فقط الأسس لفرض القيود على الحصول على الوثائق الرسمية ويجب في هذه الحالة كتابة ملاحظة على الوثيقة تبين القانون الذي يسمح بهذا التحديد.

يشمل القانون كذلك على تعددية الوثائق عند كون جزء فقط من الوثيقة خاضعا للاستثناء.
 ويرى القانون، مماثلا لقانون السرية، بأنه قد يتم توفير الوثائق السرية في حالات معينة مع تحفظات معينة، مثل منع النشر أو منع الاستخدام لأي هدف سوى البحث حيث تنفي هذه العبارات خطر الضرر.
 وقد تفرض تحفظات مشابهة من قبل أي فرد يطالب بحقه في الخصوصية. أخيرا فإن قانون السرية يفرض قيودا حقيقية، تتراوح من 2 إلى 70 سنة، على حجب الوثائق.

الاستئناف 

يستطيع أي فرد استئناف رفض أو الحد من الحصول على المعلومات. ويوجه الاستئناف إلى مسئولين أعلى في السلطة الحكومية حيث قدم الطالب طلبه. وهناك يتم التعامل مع قرار الاستئناف الصادر عن الوزير من قبل الحكومة، وأما إذ كان الأمر يتعلق بسلطة حكومية أخرى فلأمر يتم مع المحاكم. وتحكم أحكام خاصة الاستئناف ضد قرارات وكالات البرلمان. وينص القانون الخاص الذي يسمح بهذا الرفض (المذكور سابقا في الاستثناءات) بالتفصيل كيفية تقديم الاستئناف.
 لا توجد أحكام استئناف للهيئات الإدارية المستقلة ولا تتوفر الاستئناف إلى المحاكم لجميع أنواع الطلبات.  

تايلاند 

مقدمة 

كان لأسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود والتي وصلت ذروتها في التسعينيات تأثير كبير على السياسات في تايلاند، وأدت إلى تبني دستور جديد في تشرين أول 1997 يضمن حق الحصول على المعلومات المحفوظة لدى السلطات الحكومية باستثناءات محدودة.
 ولقد أدى الغضب العام حيال الفساد وغياب الشفافية من جانب الحكومة إلى هذه الأزمة وبالتالي إلى تبني الدستور قبل ثلاثة أشهر من إعلان قانون المعلومات الرسمي
 الذي دخل حيز التنفيذ في 9 كانون الأول 1997. 

حق الحصول 

لا يشمل القانون على حكم خاص يضمن حق الحصول على المعلومات الحكومية غير الضمان الإجرائي لهذا الحق في الفصل 11. 

تعريفات 

تعرف المعلومات تعريفا واسعا لتشمل أي مادة توصل أي شيء بغض النظر عن الشكل الذي تأخذه تلك المادة. وتعرف المعومات الرسمية ببساطة على أنها المعلومات المتواجدة بحوزة وكالات الدولة سواء كانت متعلقة بعمل الدولة أو بشخص معين. 
 

وتعرف وكالات الدولة، وهو المصطلح المستخدم للهيئات الحكومية، بأنها "الإدارة المركزية والإدارة الريفية والإدارة المحلية ومشاريع الدولة والوكالات الحكومية المرتبطة بالجمعية الوطنية والمحكمة، فقط في المسائل الغير متعلقة بالمحاكمة وإصدار الأحكام في القضايا، ومنظمات المراقبة المهنية ووكالات الدولة المستقلة وغيرها من الوكالات المنصوص عليها في التعليمات الوزارية".
 يشمل هذا التعريف فعليا الوظائف الإدارية لفروع الحكومة القضائية والتشريعية. كما أنه لا يشمل الهيئات الخاصة ذات التمويل العام. 

العملية 
يستطيع أي شخص التقدم بطلب الحصول على معلومات غير منشورة أو متوفرة وتقدم المعلومات خلال فترة زمنية معقولة، وهي في الواقع غير محددة، طالما كان الطلب مفصلا بشكل كاف للتعريف بالمعلومات المطلوبة وليس إذا كان الطلب للحصول على قدر مبالغ فيه من المعلومات أو تم تقديمه باستمرار دون سبب وجيه. وفي حال كون السجل قد تم إتلافه، تستطيع وكالة الدولة تمديد الفترة اللازمة لتوفير المعلومات. ويتم توفير المعلومات فقط في حالة حفظها بشكل يمكن من توزيعها أو نقلها بالوسائل الإلكترونية. وتستطيع إحدى وكالات الدولة، حتى وإن كانت تحتفظ بالمعلومات، توجيه الطالب لتحويل طلبه إلى إحدى وكالات الدولة الأخرى.
 

يحتوي القانون بشكل معقول على أحكام مفصلة تتعلق بإشعار طرف ثالث. ويجب إعطاء الطرف الثالث مدة إنذار 15 يوم وفرصة للاعتراض كتابيا. عند تقديم اعتراض فيجب النظر فيه وإشعار مقدمه بالقرار. كما أن الإفصاح الفعلي عن المعلومات يجب أن يتم تأخيره مدة 15 يوم بحيث يمكن تقديم استئناف.

واجب النشر 

يعنى القانون التايلندي بكل من واجب نشر المعلومات في الجريدة الرسمية الحكومية وواجب جعل معلومات معينة متاحة للتفحص علما بأن أي من هذه الواجبات لا تنطبق على المعلومات المطلوب نشرها أو الإفصاح عنها بموجب القانون.
 ويعد نطاق هذه الواجبات محصورا في المعلومات التي وجدت بعد نفاذ هذا القانون. ويغطي الالتزام الأول في الجزء 7 المعلومات حول بنية وتنظيم الهيئة وملخص عن صلاحياتها الرئيسية وواجباتها وأساليب العمل الخاصة بها ومعلومات الاتصال لغرض تقديم الطلبات والقوانين الداخلية والتعليمات والسياسات وغيرها من المعلومات المشابهة كما يحددها مجلس المعلومات الرسمي. 

يطلب الجزء 9 من وكالات الدولة جعل المعلومات التالية متوفرة للفحص مع مراعاة نظام الاستثناءات: 

· قرار له تأثير مباشر على فرد معين؛ 

· أية سياسة أو تفسير غير مذكور في الجزء 7؛ 
· خطة عمل وتقييم نفقات سنوي؛ 
· كتيب أو نظام يتعلق بالعمل وله تأثير على حقوق وواجبات الأفراد؛ 
· مواد منشورة متعلقة بصلاحياتهم وواجباتهم؛ 
· عقود احتكارية ومشاريع مشتركة؛ 
· قرارات الهيئات الحاكمة بموجب القانون؛ 
· معلومات أخرى كما يحددها مجلس المعلومات الرسمي. 
يستطيع أي شخص طلب الحصول على هذه المعلومات ولكن وكالة الدولة قد تطلب رسوما مقابل ذلك بموافقة مجلس المعلومات الرسمي مع الأخذ بعين الاعتبار التنازلات للأشخاص ذوي الدخل المحدود. 

الاستثناءات 

ينص البند 3 من القانون على أن جميع القوانين التي لا تتوافق معه يتم استبدالها بهذا القانون بحسب درجة عدم التوافق. ومع ذلك فإن الجزء 15 (6) ينص على أن المعلومات المحمية بموجب القانون من الكشف معفية. وبناء على ذلك يجب الافتراض بأن الجزء 3 لا ينطبق على الاستثناءات. 

ينص البند 14 على أن "المعلومات الرسمية التي من شأنها تهديد الملكية لا يتم الكشف عنها". وهذا يشمل على شكل من أشكال اختبار الضرر ولكنه ليس واضحا تماما ما هو مشمول. 

البند 15 هو حكم الاستثناء الرئيسي إذ ينص على أن وكالة الدولة قد تصدر نظاما يمنع الكشف عن المعلومات الرسمية بأشكال متعددة آخذا بعين الاعتبار واجبات الوكالة والمصلحة العامة وأي مصالح شخصية ذات علاقة. على الرغم من أن الإشارة إلى المصلحة العامة هنا يعد مفيدا إلا أنه ليس كسيادة المصلحة العامة التي يجب مراعاتها بشكل إجباري وليس النظر إليها كأحد العوامل الواجب أخذها بعين الاعتبار. 

ينص البند 15 على الأشكال التالية من الاستثناءات: 

· المعلومات التي من شأن الكشف عنها تهديد الأمن الوطني والعلاقات الدولية والأمن الاقتصادي الوطني؛ 

· المعلومات التي من شأن الكشف عنها التقليل من سيادة القانون؛ 
· الآراء أو المشاورات الداخلية ولكن ليس التقارير الفنية والواقعية التي تم الاعتماد عليها؛ 
· المعلومات التي من شأن الكشف عنها تعريض أمن أو حياة شخص للخطر؛ 
· المعلومات الشخصية التي تعتدي على الخصوصية لأسباب غير كافية؛ 
· المعلومات المحمية بالقانون أو الصادرة سريا 
· أي معلومات أخرى محمية بمرسوم ملكي. 
يتوجب على وكالات الدولة كذلك وضع الأنظمة والقواعد التي تمنع الكشف غير المرخص عن المعلومات بموجب قاعدة حماية الأسرار الرسمية.
 

يتوفر في الجزء 20 شكل أوضح لسيادة المصلحة العامة حيث ينص على أنه لا تقع مسئولية على عاتق الموظفين الذين يفصحون عن معلومات بنية حسنة بهدف ضمان سيادة المصلحة العامة، وعند كون الكشف يقع ضمن نطاق المعقول. إن هذا يركز على الهدف أكثر من طلب الموازنة بين المصالح المتعددة ذات العلاقة. 

ينص القانون كذلك على الحدود الزمنية لعدم الكشف عن المعلومات. يتم الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمؤسسة الملكية بعد 75 عاما فيما تخضع جميع المعلومات الأخرى للكشف بعد 20 عام مع بقاء وكالة الدولة قادرة على تمديد هذه الفترة إلى حد 5 سنوات عند رؤية أن الوقت لم يحن بعد للكشف عن المعلومات. ويتم نقل هذه المعلومات عندئذ إلى قسم الأرشيف الوطني أو هيئة حفظ وثائق مناسبة أخرى أو إتلاف هذه الوثائق بحسب ما تنص القواعد.

الاستئناف 

ينص القانون على تأسيس مجلس معلومات رسمية يتألف من عدد من السكرتيرين الدائمين في مجالات الدفاع والزراعة والتجارة على سبيل المثال إضافة إلى الوزير المعين من قبل رئيس الوزراء رئيسا و9 أعضاء آخرين يتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء من القطاعين العام والخاص.
 ويبقى الأعضاء في مناصبهم مدة 3 سنوات ويمكن تجديد هذه المدة أو إقالة العضو لأسباب كعدم الكفاءة أو السجن.
 تخفق هذه الأحكام في ضمان استقلالية هذه الهيئة مع أنها تحظى عمليا بالاحترام العام. 

يستطيع أي شخص يعتبر أن إحدى وكالات الدولة قد أخفقت في نشر معلومات أو توفير معلومات استجابة لطلب معين تقديم شكوى إلى مجلس المعلومات الرسمية. ولكن هذا الحق لا ينطبق في حالات معينة بما في ذلك قيام وكالة الدولة بإصدار أمر يعلن إعفاء المعلومات أو أمر برفض تعديل المعلومات الشخصية. ولكن هذه الحدود تقلل بشكل كبير من قيمة تقديم استئناف. وعلى المجلس إصدار قرار خلال 30 يوم ويمكن تمديدها إلى 30 يوم آخر لدى إشعار مقدم الطلب.
 يستطيع المجلس كذلك الطلب من وكالة الدولة إنتاج إي معلومات أمامه إضافة إلى التفتيش على مواقعهم.
 وقد يؤدي الإخفاق في الالتزام بأوامر المجلس المتعلقة بالاستدعاءات أو إنتاج المعلومات إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر و/أو غرامة.
 

إضافة إلى هذا يتعين على المجلس تقديم المشورة لموظفي الدولة ووكالاتها والتوصية بوضع تعليمات وقواعد القانون وتقديم تقرير سنوي حول التنفيذ إلى مجلس الوزراء إضافة إلى القيام بمهام أخرى توكل إليه من قبل مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء.

يستطيع مقدمي الطلبات وغيرهم استئناف قرار معين خلال 15 يوما من خلال المجلس إلى محكمة كشف المعلومات حتى في حال إصدار أمر بعدم الكشف. ويقوم المجلس بتكوين محاكم مختصة تعتمد على نوع المعلومات المطلوبة مثل الأمن والاقتصاد وتنفيذ القوانين. وتتألف كل محكمة من ثلاثة أشخاص على الأقل في حين يشغل منصب الأمين ونائب الأمين موظفي الحكومة. وتقوم المحكمة بالتقرير في الاستئناف خلال سبعة أيام وتعد قراراتها نهائية.
 

وينظر المجلس أو المحكمة أو المحاكم في الأمر دون الكشف عن المعلومات المتنازع عليها.

إجراءات تعزيزية 

يشمل القانون التايلندي على بعض الإجراءات التشجيعية حيث أن الموظفين لا يتجملون مسئولية الكشف عن معلومات بحسن نية طالما أنهم يلتزمون بقواعد عدم الكشف والمصلحة العامة (راجع أعلاه، الاستثناءات).
 

يتضمن القانون أيضا فصلا حول حماية البيانات الشخصية والحد من جمع وتخزين واستخدام هذه البيانات. إن هذا النظام يسمح للجميع الحصول على المعلومات الخاصة بهم بموجب نظام الاستثناءات.
 
المملكة المتحدة 

مقدمة 

تقدم المملكة المتحدة معضلة مثيرة للاهتمام حول حرية المعلومات مقارنة بين إعلام حيوي يعمل في جو يسوده احترام عال لحرية التعبير نسبيا في حكومة عرف عنها الهوس بالسرية حتى عهد قريب على الأقل. إن هذا يوضح غرابة الوضع حيث لم يتم إقرار قانون حرية المعلومات حتى تشرين الثاني 2000،
 وهي فترة طويلة بعد قيام معظم الديموقراطيات الراسخة بتبني مثل هذا القانون. ومع ذلك فإن حق الحصول لن يكون نافذا قبل كانون الثاني 2005 على عكس أجزاء أخرى من القانون. إن قانون حرية المعلومات في المملكة المتحدة يشمل على ضمانات جيدة جدا للعملية إضافة إلى عدد من الإجراءات التشجيعية المستحدثة. ولكن في نفس الوقت فإن نظام الاستثناءات يقلل من قيمته إلى حد كبير. 

حق الحصول 

ينص الحكم الأول في قانون المملكة المتحدة لحرية المعلومات، الجزء 1(1)، على أنه يحق لأي شخص "يطلب معلومات من سلطة حكومية" معرفة ما إذا كانت السلطة تحتفظ بالمعلومات أم لا والحصول عليها في حال كون السلطة تحتفظ بها. ولا يحد من هذا الحق الجنسية أو الإقامة ولكنه يخضع إلى عدد من الأحكام في القانون منها: 

· أي طلب معقول من الهيئة لمعلومات إضافية من أجل معرفة وتحديد مكان المعلومات؛

· نظام الاستثناءات (المعرف في القانون بالإعفاءات)؛ 
· دفع أي رسوم؛ 
· الاستثناء بسبب تكرار أو عدم جدية الطلبات.

تعريفات

يعرف القانون المعلومات ببساطة على أنها "المعلومات المسجلة بأي شكل"،
 والتي تحتفظ بها السلطة الحكومية عند استلام الطلب.
 وإنه من المفهوم أن هذا يتضمن أي معلومات تحتفظ بها السلطات الحكومية بغض النظر عن طبيعتها وشكلها ووضعها وتاريخ استلامها أو كونها منتجة من قبل الهيئة أم لا. ولكن القانون ينص كذلك على أنه يفهم أن المعلومات محفوظة من قبل السلطة الحكومية في حال حفظها من قبل السلطة بالنيابة عن جهة أخرى أو في حال حفظها لدى جهة أخرى بالنيابة عن السلطة.
 وبالتالي لا تستطيع السلطات الحكومية التهرب من التزاماتها بجعل جهة أخرى تحتفظ بالمعلومات. 

إن الوسيلة الرئيسية بموجب القانون لتسمية السلطات الحكومية
 هي باستخدام قائمة مبينة في الجدول 1 طولها 18 صفحة. وتشتمل القائمة على جميع الأقسام الحكومية والهيئات التشريعية المتعددة (لا يغطي القانون اسكتلندا حيث لها قانون خاص هو قانون اسكتلندا لحرية المعلومات 2002) والقوات المسلحة والهيئات الأخرى المذكورة في القائمة بالاسم. ولكنه لا يشمل القوات الخاصة ونظام المحكمة، باستثناءات قليلة جدا. ينص القانون كذلك على أن وزير الدولة يستطيع الإضافة إلى قائمة الهيئات في الجدول 1 في ظروف معينة،
 أو بشكل أعم يستطيع تصنيف هيئات على أنها سلطات حكومية وهي التي "تمارس وظائفا ذات طبيعة عامة" أو التي تقدم بموجب عقد خدمات لسلطة حكومية.
 أخيرا، تعد الشركات ذات الملكية العامة والمعرفة كهيئات مملوكة بشكل كامل للتاج أو لسلطة حكومية من غير الأقسام الحكومية سلطات حكومية.
 ينص القانون أيضا على أنه في حال تصنيف هيئة معينة كسلطة حكومية فقط فيما يتعلق بمعلومات معينة تحتفظ بها، فإن واجب الإفصاح يقتصر على تلك المعلومات فقط.

العملية

يستطيع أي شخص يرغب بالحصول على معلومات تقديم طلب كتابي يحدد فيه اسمه وعنوانه إضافة إلى وصف المعلومات المطلوبة. ويعد الطلب كتابيا في حال استلامه عبر الوسائل الإلكترونية طالما أنه لائق ويمكن الرجوع إليه لاحقا.
 ويتوجب على السلطات الحكومية تقديم هذه المساعدة لمقدمي الطلبات "ضمن حدود المعقول".
 ومع أن مدى هذا الالتزام غير مذكور فإنه يتضمن على الأقل النصيحة حول كيفية وصف المعلومات بشكل مناسب إضافة إلى تقديم المساعدة في جعل الطلب كتابيا عند عدم تمكن مقدمه من ذلك بسبب الأمية أو الإعاقة على سبيل المثال. 

يتعين على السلطة الحكومية عامة إما توفير المعلومات أو إعلام الطالب برفض طلبه وذلك بشكل فوري لا يتعدى 20 يوم عمل في أي حال من الأحوال. ولأغراض حساب العشرين يوما، لا يحسب الوقت بين إعلام مقدم الطلب عن الرسوم المستحقة وموعد دفع هذه الرسوم. وستطيع وزير الدولة بإتباع الأنظمة تمديد هذه الفترة بالنظر إلى اختلاف نوعية المعلومات إلى 60 يوم. ويتعين ذكر في أي إشعار بالرفض الاستثناء المطبق والسبب. 

يعتمد نظام مختلف قليلا عند اعتماد الإفصاح على اعتبار المصلحة العامة، الأمر الذي يبرر الإفصاح عن مواد تعد معفاة في حالات أخرى.
 وفي مثل هذه الحالات لا يتوجب على السلطة الحكومية توفير المعلومات "إلا في ظل ظروف معقولة".
 وعلى أي حال فيجب إعلام مقدم الطلب خلال 20 يوما بأن الأمر لا يزال قيد الدراسة ويجب أن يحتوي هذه الإشعار على تقدير للوقت اللازم لاتخاذ القرار.
 وفي حال تقرر بعد هذا التأخير عدم الإفصاح عن المعلومات يجب إرسال إشعار بذلك مع بيان الأسباب.

ويسمح القانون للسلطات الحكومية الإفصاح عن المعلومات مقابل دفع رسوم معينة يجب تسديدها خلال ثلاثة أشهر.
 ويجب أن تكون هذه الرسوم بموجب تعليمات تصدر عن وزير الدولة قد تقرر الإعفاء من الرسوم في حالات معينة أو تحديد الحد الأعلى للرسوم و/أو بيان طريقة حساب الرسوم. وتحدد مسودة التعليمات المعدة من قبل وزير العدل الرسوم بنسبة 10% من هامش تكلفة تحديد مكان واستخراج المعلومات إضافة إلى تكلفة إعادة الإنتاج والإرسال بالبريد.
 ولكن هذا النظام لا يستخدم في حالات تواجد نظام آخر للرسوم يحدده قانون آخر. وينص البند 12 من القانون على عدم الحاجة إلى تقديم المعلومات عند تعدي التكلفة "الحد المعقول" والذي يكون "كما هو محدد" ومقرح حاليا أن يكون حوالي 600 جنيه إسترليني.
 وفي هذه الحالة يمكن تقديم المعلومات بموجب تعليمات أخرى.
 وعمليا يجب أن يشمل هذا النظام على نوعين مختلفين من الرسوم اعتمادا على مدى الطلب مع أن لغته تعني أن الجزء 12 هو استثناء رسميا ويسمح للسلطة الحكومية برفض جميع الطلبات الأكثر من ذلك. 

يستطيع مقدم الطلب بموجب قانون المملكة المتحدة لحرية المعلومات تحديد الشكل الذي يرغب استلام المعلومات به، وقد تم ذكر ثلاث أشكال لإيصال المعلومات كخيارات لمقدم الطلب: بشكل دائم أو شكل آخر، كفرصة الحصول على سجل يحتوي على المعلومات، أو على شكل ملخص للمعلومات بشكل دائم أو شكل آخر. ويجب على السلطة الحكومية توفير المعلومات بالشكل المطلوب طالما أن القيام بذلك معقول من الناحية العملية مع أخذ التكلفة وأمور أخرى بعين الاعتبار.

واجب النشر 

لا يقدم قانون المملكة المتحدة لحرية المعلومات، على عكس القوانين أخرى كثيرة مشابهة، قائمة بالمعلومات التي يجب على كل سلطة حكومية نشرها حتى عند عدم وجود طلب. ولكن ينص البند 19 على أنه يجب على كل سلطة حكومية تطوير ونشر واتباع نظام للنشر يبين درجات المعلومات التي تنشرها والطريقة التي ستنشرها بها وإذا فيما كانت ستطلب رسوما مقابل لنشر معلومات معينة ؟أم لا. ولدى تبني هذا النظام، على السلطة الحكومية الأخذ بعين الاعتبار الاهتمام العام بالحصول على المعلومات التي تحتفظ بها وفي "نشر أسباب القرارات المتخذة من قبل السلطة". 

ومن الأهمية بمكان الحصول على موافقة مفوض المعلومات على النظام. وقد يضع المفوض حدا زمنيا لموافقته أو يسحب الموافقة بإعطاء مهلة مدتها ستة أشهر. كما وينص القانون على تطوير نماذج أنظمة النشر من قبل المفوض ولمختلف درجات السلطة الحكومية. وطالما بقي النظام موافقا عليه، تستطيع أي سلطة حكومية من نفس الدرجة تطبيق ذلك النظام بدلا من تطوير نظام خاص بها.

ويسعى النظام إلى دمج درجة من المرونة في مجال النشر بحيث تتمكن السلطات الحكومية من موائمة التنفيذ في هذا المجال لاحتياجاتهم الخاصة، لكن دون منح هذه السلطات سرية مبالغ فيها قد تؤدي إلى اختلاف كبير في درجة النشر من قبل السلطات الحكومية المختلفة إضافة إلى التقليل من المسئوليات في هذا المجال.
 كما أنه ينص على قيام المفوض بالمراقبة دون فرض أعباء كبيرة عليه بالنظر إلى العدد الكبير من الهيئات الحكومية من خلال نموذج نظام النشر. 

الاستثناءات 

يتميز قانون المملكة المتحدة لحرية المعلومات بنظام واسع جدا من الاستثناءات المشار إليها في القانون بالإعفاءات، الأمر الذي يعكس الاهتمام الحكومي المستمر بالسرية. هناك ثلاثة استثناءات عامة إضافة إلى عشرين استثناء خاص. فيما يتعلق بالاختبار الثلاثي للاستثناءات المبين أعلاه، فإن القانون يلتزم به جزئيا. معظم الإعفاءات واضحة بشكل معقول ولكنها ليست ضيقة بالضرورة وفي بعض الحالات فإنها تذهب إلى أبعد مما يعد ضروريا حجبه في دول أخرى (راجع جدول الاستثناءات). 

وتخضع بعض الإعفاءات إلى اختبار ضرر وليس الأغلبية، الأمر الذي يجعلها إعفاءات على مستوى عال. وتشمل هذه الإعفاءات: المعلومات الممكن الحصول عليها بوسائل أخرى (البند 21)، والمعلومات المنوي نشرها (الجزء 22)، والمعلومات المتعلقة بالجهات الأمنية (البند 23)، والمعلومات السرية المقدمة من دولة أخرى أو هيئة حكومية بينية (البند 27(2))، والتحقيقات المجراة من قبل السلطات الحكومية (البند 30)، وسجلات المحكمة (البند 32)، والميزات النيابية (البند 34)، ووضع سياسة الحكومة (البند 35)، والاتصالات مع جلالة الملكة (البند 37)، ومعظم المعلومات الشخصية (البند 40)، والمعلومات المقدمة على أساس السرية (البند 41)، والأسرار التجارية (البند 43(1)) والمعلومات التي يمنع قانون آخر أو التزام مع الاتحاد الأوروبي الإفصاح عنها (البند 44). ولكن في حالات قليلة مثل المعلومات المفضلة قانونيا، تشتمل هذه الإعفاءات بطبيعة الحال على اختبار أذى داخلي. ولكن معظم المعلومات مع ذلك لا تشتمل على اختبار ضرر بالرغم من إمكانية تطبيقه كما هي الممارسة في الدول الأخرى. 

لا ينص القانون على اختبار للمصلحة العامة حتى باعتبارات سلبية مع النص قط على أن الالتزام بالإفصاح لا ينطبق عند كون المصلحة العامة في الاحتفاظ بالإعفاء في جميع الظروف تفوق المصلحة العامة بالإفصاح عنها".
 إن هذا اختبار جيد حيث يتطلب كون أسباب الإعفاء تفوق أسباب الكشف، ولكنه سلبي من ناحيتين. الأولى أن البند 2(3) يقدم قائمة طويلة بالإعفاءات "المطلقة" بمعنى أن سيادة المصلحة العامة لا تنطبق، وتشمل هذه المعلومات الممكن الحصول عليها بوسائل أخرى (البند 21)، والمعلومات المتعلقة بالأجهزة الأمنية (البند 23)، وسجلات المحاكم (البند 32)، والميزات النيابية (البند 34)، وتنفيذ المسائل العامة المتعلقة بمجلسي البرلمان (البند 36)، ومعظم المعلومات الشخصية (البند 40)، والمعلومات المقدمة على أساس السرية (البند 41)، والمعلومات التي يمنع قانون آخر أو التزام مع الاتحاد الأوروبي الإفصاح عنها (البند 44). وتعد معظم هذه الإعفاءات إعفاءات مصنفة. إن الاستثناءات المتعلقة بسيادة المصلحة العامة تعد واسعة لكن الأمر الأكثر أهمية هو السلطة المنصوص عليها في البند 53 المعطاة لقرارات المفوض المتعلقة بسيادة المصلحة العامة. إن هذا يسمح "للشخص المعني" في أي من السلطات الحكومية والمغطى بموجب هذا البند، عادة يكون وزيرا، خلال 20 يوم من قرار المفوض بأن السلطة الحكومية مخالفة للقانون بتوقيع شهادة بأنه "قرر بناء على خلفيات معقولة متعلقة بالطلب أو الطلبات ذات العلاقة بأنه لم يكن هناك تقصير" التزاما بالقانون. إن الهدف من هذه الشهادة هي تجنب قرار المفوض. وتمنح هذه السلطة إلى جميع الأقسام الحكومية وجمعية ويلز الوطنية وغيرها من السلطات الحكومية المحددة من قبل وزير الدولة. ولكن عمليا يقلل هذا من قيمة سلطات المفوض فيما يتعلق بسيادة المصلحة العامة. 

إن الإعفاءات العامة الثلاثة تنطبق على الطلبات المتكررة والمستفزة (البند 14)، والمعلومات الممكن الحصول عليها من قبل مقدم الطلب حتى وإن قام بالدفع (البند 21)، والمعلومات المنوي نشرها طالما أنه من المعقول عدم الإفصاح عنها استجابة للطلب حتى وإن لم يتم تحديد تاريخ للنشر (البند 22). 

كما تمت الإشارة مسبقا، هناك عشرون إعفاء محددا. وبالنظر إلى العدد الكبير من الإعفاءات، يتم وصف عدد قليل منها وهي الجديرة بالاهتمام. يعفي البند 23 من القانون المعلومات التي "يتم توفيرها للسلطة الحكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بموجب أو بما يتعلق" بعمل قائمة طويلة من الأجهزة الأمنية ومحاكم الرقابة. أما فيما يتعلق بالهيئات الأمنية فإن هذا الإعفاء يأتي إلى جانب استثناءها من نطاق القانون. إضافة إلى ذلك، فإن شهادة من الوزير بأن المعلومات التي تم تقديمها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل أحد هذه الهيئات أو المتعلقة بعملهم تعد دليلا حاسما على الحقيقة وخاضعة لمعايير المراجعة القضائية. يعد هذا إعفاء نوعي واسع جدا بحيث يتضمن على سبيل المثال المعلومات حول شراء أقلام من قبل القوات الخاصة ويحتفظ بها قسم المحاسبة الحكومي. 

يتضمن القانون إعفاءات للمعلومات "اللازمة لحماية الأمن الوطني"
 أو تلك التي يهدد الإفصاح عنها الدفاع.
 ولكن كما هو الحال مع الجهات الأمنية، فإن شهادة من الوزير بأن المعلومات المطلوبة للأمن الوطني هي دليل حاسم على تلك الحقيقة. 

وتعد المعلومات معفية إذا كان يحتفظ بها قسم حكومي أو جمعية ويلز الوطنية ومتعلقة بتشكيل وتطوير السياسة الحكومية. ولكن هذا الإعفاء لا ينطبق على المعلومات الإحصائية دون غيرها بعيد تبني السياسة. وتعفى المعلومات كذلك إذا كانت متعلقة بالاتصالات الوزارية أو بتسيير عمل أي مكتب خاص في الوزارات.
 وتعفى المعلومات كذلك إذا كان الإفصاح عنها يمنع "تقديم المشورة الحر والصريح" أو يجحف "بالتسيير الفاعل للشؤون الحكومية".
 ومع أن نطاق هذه الإعفاءات واسع إلى حد ما إلا أنها تتضمن اختبارات أذى على الأقل. 

إن قانون المملكة المتحدة لحرية المعلومات كغيره من الكثير من القوانين المشابهة ولكن بعكس المبادئ المبينة أعلاه يحتفظ كذلك بأحكام السرية في القوانين الأخرى إضافة إلى الإفصاح الممنوع بموجب التزامات المجتمع الأوروبي أو القواعد المتعلقة بازدراء المحكمة.
 ويعطي القانون السلطة لوزير الدولة بإلغاء أو تعديل القوانين التي تحد من الإفصاح. 
 ويخدم هذا في التخفيف من المشاكل الناجمة عن الاحتفاظ بقوانين السرية. 

يشمل القانون كذلك على أحكام مفصلة تتعلق بالسجلات التاريخية وهي السجلات المحتفظ بها لأكثر من 30 عام. ولا ينطبق عدد من الإعفاءات على السجلات التاريخية بما في ذلك تلك التي تحفظ العلاقات داخل المملكة المتحدة (البند 32)، والإجراءات الحكومية الداخلية (البند 35 و 36) والمعلومات التجارية السرية (البند 43).

وينص القانون على أنه لا يحتوي على ما يحد من سلطات السلطة الحكومية في الإفصاح عن المعلومات.
 وبالتالي فإنه ليس قانون سرية حاله مثل حال معظم قوانين حرية المعلومات.

الاستئناف

ينص قانون المملكة المتحدة لحرية المعلومات على ثلاثة درجات من الاستئناف، تكون الأولى داخل السلطة الحكومية التي تحتفظ بالمعلومات والثانية لدى مفوض المعلومات ومن ثم إلى محكمة معلومات خاصة. ولقد تم تأسيس هيئتان بموجب قانون حماية البيانات 1998 هما مفوضية حماية البيانات ومحكمة حماية البيانات. ويتم تعيين المفوض من قبل جلالة الملكة
 وتتألف المحكمة من رئيس وعدد من نواب الرئيس يعينهم وزير العدل (فعليا وزير العدل) إضافة إلى أعضاء آخرين يعينهم وزير الدولة.
 وبغض النظر عن عملية التعيينات هذه، تعمل الهيئتان بشكل مستقل تماما. 

ينص البند 45 قيام وزير الدولة بنشر قواعد الممارسة التي تعنى بمسائل متعددة بما في ذلك الإجراءات الداخلية للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بطلبات الحصول على المعلومات. 

ولاحقا البند 50، يتعين على مفوض المعلومات النظر في جميع الشكاوى المتعلقة بطريقة التعامل مع الطلبات بموجب القانون إلا في حال عدم قيام مقدم الشكوى بإتباع خطوات تقديم الشكاوى الداخلية أو كان هناك تأخير مبالغ فيه أو أن الشكوى تبدو عابثة. ولدى استلام الشكوى، يتعين على المفوض إصدار إشعار بالقرار الإشارة إلى خرق أي من الأحكام في الجزء 1 -بما في ذلك الالتزام بالإفصاح عن المعلومات أو عدم الإفصاح عنها بالشكل المطلوب أو عدم إعلام مقدم الطلب بشكل ملائم عن أسباب رفض الإفصاح – ويجب أن يوجه هذا الإشعار السلطة الحكومية لاتخاذ خطوات لتصحيح المشكلة. 
ويتمتع المفوض بسلطة حق الطلب من أي سلطة حكومية بتزويده بأي معلومات يطلبها نتيجة لشكوى معينة أو بهدف التأكد من التزام السلطة بالقانون.
 كما ويستطيع المفوض الطلب إلى أي سلطة حكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة للالتزام بالقانون حتى في غياب شكاوى.

عند عدم قيام أي سلطة حكومية باتخاذ الإجراءات المطلوبة من قبل المفوض، يستطيع إعلام المحكمة بذلك وقد تتحقق المحكمة من الأمر الذي في حال تأكيده تتعامل المحكمة مع السلطة كما لو أنها ارتكبت ازدراء للمحكمة.
 

يستطيع كل من مقدم الطلب والسلطة الحكومية الاستئناف لدى المحكمة حول أي قرار أو أوامر صادرة عن مفوض المعلومات. وتتمتع المحكمة بسلطة مراجعة قرار المفوض من الناحيتين القانونية والواقعية.
 ويستطيع المفوض أو أي شخص تم رفض طلبه الاستئناف لدى المحكمة ضد الشهادة الوزارية التي تنص إما على أن المعلومات تتعلق بجهات أمنية أو أنها لازمة لحماية الأمن الوطني. بالنسبة للحالة الأولى، عندما ترى المحكمة أن المعلومات ليست معفية، تقوم بإبطال الشهادة. أما الشهادات المتعلقة بالأمن الوطني، تقوم المحكمة بتطبيق معايير المراجعة القضائية وإبطال الشهادة إذا لم تتوفر لدى الوزير الأسباب الكافية لإصدارها.

ويجوز استئناف آخر حول قرار المحكمة من الناحية القانونية.

إجراءات تعزيزية 

يحتوي قانون المملكة المتحدة لحرية المعلومات على عدد من الإجراءات التعزيزية. فعلى المستوى العام، ينص على تخصيص الأموال لضمان حسن التنفيذ، 
 وحماية السلطات الحكومية من ادعاءات تشويه السمعة عند كشفها عن معلومات مقدمة من طرف ثالث طالما أنها لم تتعمد الأذى.
 كما أنه يعتبر تعديا قيام شخص بتغيير أو إتلاف أو إخفاء أي سجل بهدف منع كشفه.

الأكثر أهمية هي قواعد الممارسة التي ينص عليها القانون. يتم تطوير الأول والذي ينص عليه البند 45 وهو قواعد للممارسات من قبل وزير الدولة حيث يوفر الإرشادات للسلطات الحكومية حول عدة أمور منها: 

· تقديم المشورة لمقدمي طلبات المعلومات؛ 

· تحويل الطلبات بين السلطات الحكومية؛ 
· التشاور مع أطراف ثالثة ممكن تأثرها من الكشف عن المعلومات؛ 
· شمول العقود على شروط تتعلق بكشف المعلومات؛  
· كيفية تعامل السلطات الحكومية داخليا مع الشكاوى. 
إن قواعد الممارسات هذه ليست ملزمة ولكن مفوض المعلومات لديه العديد من الأدوار التعزيزية المتعلقة بهذه القواعد والمفصلة أدناه. 

ثانيا، يقوم وزير العد بموجب البند 46 بإصدار قواعد ممارسة توفر إرشادات للسلطات الحكومية بخصوص الممارسة المفضل اتباعها من قبلهم فيما يتعلق بحفظ وإدارة وإتلاف سجلاتهم. تتعامل هذه القواعد أيضا مع موضوع تحويل السجلات إلى مكتب السجلات الحكومي (الأرشيف) وإتلاف السجلات التي لا يتم تحويلها. هذه القواعد ليست ملزمة كذلك ولكن يتوجب على مفوضية المعلومات التشجيع على الالتزام بها. 

ويقع على مفوض المعلومات واجب عام بموجب البند 47 بتشجيع الالتزام بالقانون وقواعد الممارسة المشار إليها أعلاه والممارسة الجيدة بشكل عام فيما يتعلق بحفظ المعلومات والكشف عنها. ولهذا الهدف يتمتع المفوض بسلطة توفير المعلومات حول مسائل ضمن نطاق وظائفه وتقييم أداء السلطة الحكومية،
 وإصدار توصيات بالممارسة إلى الحد الذي تلتزم به السلطات الحكومية بقواعد الممارسة المشار إليها أعلاه،
 وتقديم التقارير السنوية والتقارير الخاصة إلى البرلمان.

الولايات المتحدة
مقدمة
لقد كانت الولايات المتحدة من أولى الدول التي تقبلت حرية المعلومات بانفتاح، بعد أن قامت السويد بتبنيها قبل ذلك،
 متبنية التشريعات التي تفعل هذا الحق في العام 1966. ومن المنصف القول بأن الحكومة الأمريكية استطاعت العمل على تطوير ثقافة من الانفتاح منذ ذلك الحين رغم التجارب الإيجابية والسلبية التي مرت بها. ولم يكن قانون حرية المعلومات
 وحده هو الذي غذى ثقافة الانفتاح بل ساهمت أنشطة كاشفي الحقائق في ذلك أيضا، إضافة إلى قانون الخصوصية
 الذي يتيح الحصول على المعلومات الشخصية الموجودة لدى السلطات العامة، وقانون الحكومة تحت ضوء الشمس
 والذي يفرض الإفصاح عن مخططات هيئات معينة، خاصة تلك التي لديها مجالس حاكمة، وقانون اللجنة الاستشارية الفدرالية
 والذي يتطلب انفتاح اللجان التي تقدم المشورة إلى الهيئات الفدرالية. ومن الجدير بالذكر أن كل ولاية من الولايات لديها قوانين حرية المعلومات الخاصة بها حاليا.

حق الحصول 

ينص البند الفرعي (أ)(3)(أ) على الحق الأساسي لأي إنسان في طلب وتلقي المعلومات بدون إبطاء من قبل الوكالات المعنية، بشرط أن تتوفر في الطلب الشروط الأساسية ويخضع لشروط القانون. يجب أن يوضح الطلب صفات السجل المطلوب وعلى الطلب أن يمتثل للتعليمات المعلنة المتعلقة بالزمان والمكان المعنيين كما إن من الضروري دفع الرسوم المترتبة على الطلب بالإضافة إلى اتباع الإجراءات اللازمة لإنجازه. والقانون غير محدد بقيود تتعلق بالجنسية أو الإقامة، فالأجانب أيضا يستفيدون من هذا القانون.
    

تعريفات

يعرف القانون مصطلح "السجل" والذي يستخدم للإشارة إلى موضوع الطلب على أنه "أية معلومات يمكن أن توجد في سجلات الوكالة والذي يخضع لمتطلبات هذا القسم حين تحتفظ به الوكالة في أي شكل من الأشكال".
 وبحسب تفسير المحكمة العليا للولايات المتحدة فان هذا يتضمن أي سجل موجود أو تم الحصول عليه من قبل الوكالة المعنية، ويخضع لسلطة تلك الوكالة حين يتم طلب المواد.
 

أما مصطلح "وكالة" والذي يستخدم في القانون فهو يشير إلى الهيئات العامة الواجب عليها الإفصاح عما لديها من معلومات، وهو يتضمن "أية دائرة تنفيذية، أو دائرة عسكرية أو نقابة حكومية أو نقابة تسيطر عليها الحكومة أو أي منشأة ضمن الفرع التنفيذي من الحكومة (بما في ذلك المكتب التنفيذي للرئاسة)، أو أية وكالة تنظيمية مستقلة". وعند النظر فيما إذا كانت هيئة ما مشمولة ضمن هذا التعريف، فان السؤال المحوري هو ما إذا كانت لهذه الهيئة سلطة تحت القانون. وبالتالي فإن هذا القانون يركز على الفرع التنفيذي للحكومة وكل ما يتفرع عنه بما في ذلك المواقع التي تسيطر فيها على المنشآت الخاصة. إلا أن القانون لا يشمل المجلس التشريعي- الكونغرس- أو المحاكم. وهو كذلك لا يغطي المكتب التنفيذي للرئاسة بما في ذلك على سبيل المثال مجلس الأمن القومي والمجلس الرئيس للبيت الأبيض. وأخيرا، فإن القانون لا يشمل الهيئات الخاصة والتي يأتي تمويلها الأساسي من موارد عامة. 

يمكن لأي شخص كان أن يتقدم بطلب للحصول على المعلومات، خاضعا بذلك للمعاملات الرسمية المذكورة سابقا فيما يتعلق بالوضوح والتعليمات حسب الإجراءات التي تضعها الوكالة المعنية. يتضمن القانون تعليمات مفصلة حول زمن الحصول على المعلومات. يجب الاستجابة إلى الطلبات التي تتحلى بكامل المواصفات، والتي تقع ضمن نطاق القانون وليست ضمن الاستثناءات، دون إبطاء. وعادة ما تتم الاستجابة لها خلال عشرين يوم عمل.
 أما في الحالات الاستثنائية، من الممكن تمديد المدة الزمنية لعشرة أيام مع التنويه لذلك. في مثل هذه الحالات، تقوم الوكالة بإبلاغ صاحب الطلب بعدم إمكانية توفير المعلومات خلال العشرين يوما، وتعطيه فرصة إما بتحديد النطاق الزمني لطلبه أو لتنظيم إطار زمني بديل.
 لهذا فإن مصطلح "حالات استثنائية" يعني الحاجة إلى البحث عن السجلات في المرافق الميدانية أو الحاجة للبحث في كم كبير من السجلات أو الحاجة إلى استشارة وكالة أخرى أو أكثر أو فروع أخرى من نفس الوكالة، وذلك بحسب درجة الضرورة والمعقولية وفي تنفيذ للطلب بالشكل المناسب وفي وقت معقول.
 

يتم تقديم استئناف في حالة خرق الحدود الزمنية الموضوعة للاستجابة للطلب. ولكن إذا ما استطاعت الحكومة أن تثبت وجود ظروف استثنائية تبرر التأخير، وأن الوكالة تبذل قصارى جهدها للاستجابة للطلب، فقد تمنح المحكمة وقتا إضافيا للوكالة لإكمال تنفيذ الطلب، مع الاحتفاظ بنطاق سلطتها على القضية. كنتيجة لذلك تتعرض بعض الوكالات مثل مكتب التحقيق الفدرالي إلى تأخير طويل الأمد عمليا، قد يمتد إلى بضع سنوات وتدعمه المحاكم. 

يوفر القانون كذلك معالجة متعددة المسارات للطلبات بناء على كمية العمل الموجودة،
 بالإضافة إلى توفير المعالجة العاجلة للطلبات في الحالات التي يبرهن فيها طالب المعلومات على حاجته الملحة لها. يجب أن يتم تحديد دعوى لمثل هذه الحاجة الملحة خلال عشرة أيام، ويبلغ صاحب الطلب بذلك. تعتبر حاجة ما ملحة إذا كان الفشل في الحصول على المعلومات سوف يتسبب لصاحب الطلب بخطر وشيك على حياته أو أمنه، أو حين تكون هناك حاجة ملحة لإبلاغ العامة حول نشاط حكومي فدرالي حيث يكون عمل طالب المعلومات متعلقا بنشر المعلومات.
   

تتطلب قوانين محاكم الاستئناف، بحسب القانون، أن تأخذ الوكالة على عاتقها البحث، بشكل محسوب ومعقول، للكشف عن كافة الوثائق. وهذا يطابق القانون فيما يتعلق بالسجلات الإلكترونية التي تتطلب جهدا لإيجادها، ما لم يتعارض هذا الأمر مع العمليات التنفيذية للوكالة.
 قد تقوم بعض الوكالات في حالات خاصة بتجميع الطلبات المتعددة والتي تشكل في الحقيقة طلبا واحدا.
 ليس من الضروري على طالب المعلومات أن يفسر سبب طلبه لها، ولكن هذا التفسير قد يساعده إذا كان يريد تجاوز أي إعفاء سري أو إذا أراد أن يتقدم لتنازل عن الرسوم أو إذا احتاج إلى معالجة عاجلة لطلبه.

على البلاغ أن يوضح أسباب القرار بالإضافة إلى وجود حق الاستئناف الداخلي.
 حين يرفض كل الطلب أو جزء منه، يوضح التبليغ أسماء ومناصب المسئولين عن رفض الطلب، بالإضافة إلى تقدير لكمية المعلومات التي رفض الإفصاح عنها، ما لم يعمل مثل هذا الأمر على إفشاء معلومات مستثناة من الكشف عنها.
 

يضع القانون تعليمات حول الرسوم المستوفاة عن الطلبات المقدمة للحصول على المعلومات. يجب على كل وكالة أن تعلن عن الأنظمة، والتي تحدد جدولا للرسوم المطلوبة لقاء الحصول على المعومات، بالإضافة إلى الإجراءات والإرشادات للتنازل عن أو تخفيض هذه الرسوم. على الجداول أن تتطابق والخطوط العامة المعلنة من قبل مدير مكتب الإدارة والموازنة والذي يقوم بإعداد جدول موحد للرسوم لكل الوكالات، وذلك بعد الاستشارة العامة.
 

ويقدم القانون ثلاثة أنظمة مختلفة للأنواع المختلفة من الطلبات. طلبات الاستخدام التجاري تحاسب على رسوم متفق عليها لقاء البحث عن الوثائق ونسخها ومراجعتها. أما الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات التربوية أو العلمية والتي لا تدخل في نطاق الاستخدام التجاري، فهي تحاسب على رسوم متفق عليها لقاء النسخ فقط.
 ويمكن للطلبات الأخرى أن تحاسب لقاء البحث والنسخ. أما بالنسبة للفئتين الأخيرتين، فلا يجب استيفاء رسوم مقابل أول ساعتين من البحث أو مقابل المئة صفحة الأولى من الوثيقة. ولا يجب استيفاء رسوم حين تكون كلفة جمع الرسوم أكبر من قيمة الرسوم نفسها.
 

تجب جباية الكلفة المباشرة فقط. أما فيما يتعلق ببند كلفة المراجعة، فهذا ينطبق على الفحص الأولي للوثيقة لتقدير ما إذا كان من الممكن الإفصاح عنها. وحين يكون الإفصاح عن وثيقة ما في الصالح العام، لأنه يسهم في فهم العامة لمجريات أو لنشاطات وأعمال تقوم بها الحكومة، يجب توفير السجلات دون رسوم أو ضمن كلفة متدنية عن المعتاد.
 ويعتبر هذا تنازلا لصالح الإعلام بالإضافة إلى المنظمات غبر الحكومية لاستخدام المعلومات في منفعة عامة. وأخيرا، فلا يحب الحصول على رسم مقدما، ما لم يكن طالب المعلومات قد فشل في دفع الرسوم أو حين تقرر الوكالة أن الرسوم سوف تتجاوز 250 دولار.
    

إن نظام الرسوم هذا لا يحل محل أي من القوانين المتعلقة بأنظمة الرسوم لقاء الحصول على المعلومات.
 

بحسب البند الفرعي (أ)(3)(ب)، يجب توفير المعلومات لطالبها في الشكل الذي يحدده، طالما أمكن إنتاجها في هذا الشكل. يجب على الوكالات أيضا أن تبذل ما في وسعها لإنتاج السجلات لتتطابق وواجبها هذا. 

واجب النشر

يقدم القانون نوعين من الواجبات لتوفير المعلومات للعامة. على الوكالات إن تنشر معلومات معينة لدى المسجل الفدرالي، كما نص عليه البند (أ)(1)، وتتضمن ما يلي:

· وصفا للمنظمة المركزية التي تتبعها والميدانية؛
· الطريقة التي يتم فيها طلب المعلومات والشخص المسئول؛
· فكرة عامة عن مهماتها وكافة إجراءاتها الرسمية وغير الرسمية؛
· تعليمات الإجراءات ووصفا لكافة أنواع المعلومات التي تنتجها؛
· نص سياسة الوكالة والتعليمات القانونية العامة المطبقة؛ 
· أية تعديلات جرت على ما سبق. 
ويطلب القانون من الوكالات أن توفر نطاقا من المعلومات التي تملكها للمراجعة العامة والنسخ، ما لم تكن الوكالة مقدمة على نشرها وعرضها للبيع. ويتم ذلك بحسب التعليمات المعلنة. على السجلات التي أنتجت بعد الأول من شهر نوفمبر للعام 1996 أن تتوفر إلكترونيا. إن المعلومات المشمولة ضمن هذا القانون تتضمن القرارات النهائية والأوامر و نصوص السياسات و تفسيرها وكتيبات تعليمات الموظفين الإداريين. كما تشمل هذه التعليمات السجلات التي قدم طلبا للحصول عليها ووجدت الوكالة أن الطلبات سوف تتلاحق فيما يخص هذه المعلومات لذا فإنها توفرها إلكترونيا وتضع لها فهرسا ليسهل الحصول على التفاصيل. ويسمح بإلغاء المعلومات من هذه السجلات بما يكفل منع حدوث انتهاك للحرية الشخصية. ولكن يجب أن يتوفر التبرير المكتوب للدرجة التي يمكن القيام معها بإلغاء المعلومات،  ما لم يؤدي هذا إلى الكشف عن معلومات مستثناة من النشر. وعلى الوكالات أن تحتفظ بفهرس لكافة السجلات التي تشملها هذه التعليمات ويجب أن يتم نشرها كل ربع سنة.
    

ويلزم على كل وكالة لديها أكثر من عضو أن توفر سجلا للتصويت النهائي لكل عضو في كافة محاضر جلسات الوكالة، وذلك لأغراض المراجعة العامة.
 

الاستثناءات

يتضمن القانون تسعة استثناءات رئيسية،
 بالإضافة إلى الاستثناءات التي تم تحديدها ونشرها في الجريدة الفدرالية الرسمية أو التي يجب توفيرها للمراجعة العامة. ورغم أن نظام الاستثناءات يتسم بالوضوح والتحديد لكن من الممكن العمل على تطويره. لا توجد شروط بالنسبة للعمولة على الفائدة ولا تخضع الكثير من الاستثناءات لاختبار الضرر. وكنتيجة عملية لهذا الأمر، فإن الكثير من الطلبات تطلب المعلومات المصنفة بالسرية. وقد نادت مذكرة مكتوبة من قبل السيدة جانيت رينو والصادرة عن دائرة العدل FOIA في الرابع من أكتوبر للعام 1993 باستخدام الوكالات للسرية في حجب بعض المعلومات. إلا أن المحامي الجنرال جون آشكروفت، قام بنقض هذه المذكرة في الثاني عشر من أكتوبر للعام 2001 حين طلب في مذكرته من الوكالات أن تكون حذرة عند استخدامها للسرية في حجب المعلومات. وقد وعدت مذكرة آشكروفت أن تدافع قانونيا عن الوكالات حين يكون هناك أساس قانوني لقرارها بحجب المعلومات، مستبدلين إياها باختبار التحقق من مدى الضرر المذكور سابقا.
 

يستثني البند الفرعي (ب)(3) كافة السجلات المعفاة من الكشف عنها قانونيا، طالما كانت هذه القوانين لا تترك المعلومات السرية مصنفة تحت هذا العنوان دون تقديم معايير تبرر حجبها. تقوم هذه الشروط بإلغاء بعض شروط السرية، ولكن هذه التعليمات تبقي على معظم قوانين السرية التي لها فعالية. 

ويشمل الاستثناء الأول على كافة المعلومات المصنفة بالسرية على وجه الخصوص، وذلك حسب معايير موضوعة من قبل أمر تنفيذي لغايات الدفاع القومي أو السياسات الخارجية، طالما كانت هذه المواد مصنفة بحسب هذا الأمر الإداري.
 وعلى الرغم من أن هذا الأمر لا يقدم ضمانة ضد المغالاة في التصنيف، إلا أنه لا يخضع لاختبار التحقق من مدى الضرر و يكاد لا يوجد ما يمنع الأمر الإداري من كونه شديد العمومية.  

يشمل الاستثناء الثاني السجلات المتعلقة بشكل أساسي بالتعليمات والممارسات الداخلية لموظفي الوكالة. لا يوجد اختبار للتحقق من مدى الضرر هنا أيضا على الرغم من أن الاستثناء نفسه محدود نسبيا. وينطبق الاستثناء الرابع على أسرار التبادل التجاري والمعلومات التجارية السرية أو الخاصة التي يحصل عليها الطرف الثالث في التبادل التجاري. ورغم أن هناك شروط للاستثناء، إلا أنه لا يخضع لاختبار التحقق من مدى الضرر. ينطبق الاستثناء الخامس على المذكرات المتبادلة ما بين الوكالات والتي لا يجب أن تتوفر عند أطراف متنازعة. 

يشمل الاستثناء السادس الملفات التي يترتب على الكشف عنها انتهاك صارخ غير مكفول للحرية الشخصية، وهو اختبار شديد نسبيا للتحقق من مدى الضرر.  لذلك قامت المحاكم عمليا بتطبيق اختبار معدل للصالح العام لتحديد ما إذا كان انتهاك الخصوصية غير مكفول. يتعلق الاستثناء السابع بنطاق من السجلات المجمعة لغاية تعزيز القانون، والتي فيها اختبار ضمني للتحقق من مدى الضرر. في الحالات التي لا يوجد بها اختبار تكون الغاية هي حماية المصادر السرية للمعلومات حيث يتوقع حدوث أضرار بسبب الكشف عن المعلومات. وعلى الرغم من هذا لا يوجد سبب يمنع مثل هذا النوع من الاستثناءات من أن يكون له اختبار الضرر. 

الاستثناء الثامن يتعلق بتقارير خاصة تعدها وكالة مسئولة عن تنظيم المؤسسات المالية. وعلى الرغم من أن الضرر قد يتوقع حدوثه فهذه ليست هي الحالة العامة، وقد يستفيد الاستثناء من الخضوع لاختبار تحقق من الضرر. أما الاستثناء النهائي والذي لا يتوفر في معظم قوانين حرية المعلومات، فهو المتعلق بالمعلومات الجيولوجية والجغرافية المرتبطة بالآبار. تعددت النظريات حول السبب وراء وجود مثل هذا الاستثناء غير العادي؛ وهو لا يخضع لاختبار التحقق من الضرر.

يشترط البند الفرعي (ب) أن تنشر أية معلومات قد تكون منفصلة عن المعلومات المعفاة من النشر. كما يشترط تبليغ مقدمي طلبات المعلومات بكمية المعلومات الملغاة ومكان إلغائها إن أمكن ذلك. 

وأخيرا، فإن القسم الفرعي (د) ينص على أن القانون لا يبرر عدم الإفصاح عن المعلومات إلا كما ورد في القانون وأن من غير القانوني حجب المعلومات عن الكونجرس. 

الاستئناف

على طالبي المعلومات الاستئناف أولا لدى رئيس الوكالة المعنية في حال تعرضهم لحجب المعلومات عنهم. ويجب أن يصدر قرار في هذا الاستئناف الداخلي خلال عشرين يوما، وفي حال تم رفض الاستئناف كليا أو جزئيا، يجب أن يتم تبليغ صاحب الطلب بإمكانية القيام بمراجعة قانونية.
 وفي الحالات غير العادية، قد يتم تمديد هذه الفترة عن طريق تبليغ خطي، كما سبق ذكره. يكون التمديد لمدة عشرة أيام أخرى.
 إذا لم تتم الاستجابة للطلب خلال المدة المشروطة، يمكن لطالب المعلومات الاستئناف في المحاكم. 

لا يوجد شرط قانوني للاستئناف الإداري المستقل. إذا ما كان نظام الاستئناف الداخلي مستهلكا، يوضع الاستئناف أمام المحاكم المتعددة حسب اختيار مقدم الطلب.
 وقد يخضع مثل هذا الاستئناف إلى ظروف استثنائية إذا تم تجاوز المدة المحددة للاستجابة له (راجع أعلاه تحت العملية).
 ولا تشمل الظروف الاستثنائية تأخير ناتج عن عبء متوقع في العمل، ولكن أي رفض من قبل طالب المعلومات لتعديل مدة الطلب أو تنظيم إطار زمني بديل لتلبية الطلب قد يؤخذ بعين الاعتبار.

لذلك يجب على الوكالة المدعى عليها أن تستجيب خلال ثلاثين يوما، للمرافعة في الشكوى. وقد تطلب المحكمة من الوكالة أن تصدر السجل للتحقيق فيه باستخدام الكاميرا عند الضرورة، وتطلب من الوكالة الكشف عن السجل. 

ثم تقوم المحكمة بتحري الأمر مجددا وعلى الوكالة أن تبرهن بالدليل سبب حجب المعلومات. لكن على المحكمة أن تعطي وزنا مناسبا للشهادة الخطية التي تقدمها الوكالة فيما يتعلق بكون المعلومات واقعة ضمن نطاق الاستثناء.
 عند النظر في استئناف تتعلق بالإعفاء من الرسوم، تأخذ المحكمة الأمر بعين الاعتبار مجددا بناء على السجل الذي تقدمه الوكالة.
 

قد تأمر المحكمة الحكومة بدفع أتعاب المحامين و كلفة الدعوى القضائية إذا ما رجحت كفة المشتكي بشكل واضح.
 وفي حالة عدم الامتثال لأمر المحكمة، يعاقب الموظف المسئول لاحتقار المحكمة.
 

إجراءات تعزيزية

يتضمن القانون آلية لمخاطبة الحالات التي يتم فيها إعاقة الحصول على المعلومات. عندما تبرز ظروف قضية ما بحيث تكون في غير صالح الحكومة، وتثير القضية تساؤلات حول ما إذا كان موظفو الوكالة قد تصرفوا بشكل اعتباطي أو يخضع لأهوائهم فيما يتعلق بحجب المعلومات، يبادر المستشار الخاص باتخاذ إجراءات لتحديد ضرورة تأديب هؤلاء. وتسلم نتائج هذا الإجراء إلى السلطة الإدارية للوكالة المعنية بالإضافة إلى الموظفين المسئولين.

 وعلى الوكالات أن تقوم بتسليم تقارير سنوية للنائب العام فيما يتعلق بنشاطاتهم تحت القانون ويجب أن تتوفر هذه التقارير السنوية للعامة، ومن ضمنها أن تتوفر إلكترونيا. على التقارير أن تحتوي ما يلي:

· عدد حالات رفض الإفصاح عن المعلومات مع بيان أسباب ذلك؛
· عدد الاستئناف ونتائجها والأرضية التي اعتمد عليها كل استئناف لم يؤدي إلى كشف المعلومات؛
· قائمة بكافة التشريعات التي تم الاعتماد عليها لحجب المعلومات، وما إذا قامت المحكمة بدعم رفض الإفصاح عن المعلومات، ومدى المعلومات التي تم حجبها؛    



· عدد الطلبات المعلقة ومعدل الأيام التي بقيت فيها معلقة؛
· عدد الطلبات التي تم استلامها وتنفيذها بالإضافة إلى عدد أيام التنفيذ للطلبات المتعددة؛
· قيمة الرسوم الكلية؛
· عدد الموظفين الدائمين العاملين على الحصول على المعلومات.
 
على النائب العام أن يضمن توفر التقارير السنوية في موقع إلكتروني مركزي ويبلغ جميع ممثلي اللجان النيابية بتوفر التقارير.
 كذلك على النائب العام بالتعاون مع مدير مكتب الإدارة والموازنة أن يطور من أداء التقارير ويضع إرشادات لأداء التقارير السنوية، كما عليه أن يسلم تقريرا سنويا يدرج فيه عدد الحالات المتزايدة تحت القانون والاستثناءات التي تم الاعتماد عليها في كل حالة، ووضع كل حالة و كلفتها والرسوم والعقوبات المقدرة.
 

وأخيرا، يجب على رئيس كل وكالة أن يعد دليلا لطلب السجلات و فهرسا بكافة أنظمة المعلومات و وصفا لنظام المعلومات الرئيس و كتيبا للحصول على كافة أنواع المعلومات العامة عن الوكالة، ويجعله متوفرا للعامة.

الفصل 4

المنظمات الدولية

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مقدمة

لقد تبنى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سياسة للكشف عن المعلومات العامة في العام 1977،
 وتنص على مبررات لذلك بما يلي:

لقد تم الإقرار على أهمية الكشف عن المعلومات للعامة كمتطلب مسبق للتنمية البشرية المستدامة في تصريحات الأمم المتحدة ما بين الحكومات. و كراع للأموال العامة، يعتبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مسئول أمام مجالس نوابها ولدافعي ضرائبها وللعامة في الدول المتبرعة والمتبرع لها.
 

وهذه السياسة تقدمية أكثر من تلك السياسات التي تتبناها المنظمات الحكومية البينية. ولكنها في الوقت ذاته، ما تزل تفشل جذريا في تحقيق المعايير التي تم تأسيسها من قبل العديد من القوانين الوطنية.

لسوء الحظ فان هذه السياسة لا تستخدم كثيرا. أوضحت دراسة في العام 2001 أنه:

حتى عندما تكون سياسة الكشف عن المعلومات عمليا غير موجودة، فانه ينظر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من قبل منظمات المجتمع المدني على أنها مؤسسة صديقة وشفافة.

حق الحصول 

توفر هذه السياسة حق الحصول على المعلومات بطريقتين. أولا، تتضمن قائمة للوثائق التي سوف يتم الكشف عنها، إما عندما تصبح جاهزة أو في شكلها الأولي في بعض الحالات. وهذه الطريقة شبيهة بالطريقة التي تبنتها المنظمات ما بين الحكومات. لكن سياسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تتقدم بافتراض عام هو في صالح الكشف عن المعلومات، خاصة في غياب سبب قوي يدعو للسرية.
 

الوثائق التي سيتم توفيرها مدرجة في الفقرات 12-14 فيما يتعلق بمعلومات حول البرنامج وعملياتها والتوثيق الخاص ببرامجها و التوثيق الخاص بنشاطاتها في كل بلد. تتوفر الوثائق المختلفة في شكلها النهائي أو في شكلها الأولي في بعض الحالات التي تدعو لذلك. 

تعريفات

نظرا لمحدودية تطبيق هذه السياسة، فان التعريفات لا تؤخذ بالأهمية التي تعامل بها القوانين الوطنية. فلم يتم تعريف المعلومات، ولكن يمكن الافتراض بأن السياسة تشمل كافة المعلومات التي يحتفظ بها البرنامج. وتشير السياسة إلى أنها قابلة للتطبيق فيما يتعلق بكافة الوثائق التي صدرت بعد تبنيها لتلك السياسة، وهي قابلة للتطبيق بالنسبة للوثائق الصادرة قبل هذا التاريخ أيضا، ما لم تكن هناك أسباب ملزمة بعكس ذلك. وهذا النص يميز بين نوعي الوثائق، على الرغم من أن نفس اختبار السرية يطبق على كافة الوثائق.
 

إن السياسة لا تقوم بتعريف مداها فيما يتعلق بالهيئات المشمولة، ولكن يجب مراعاة أن السياسة مطبقة فقط في إطار البرنامج. وتشير الفقرة التاسعة بان السياسة تنطبق أيضا على صناديق النقد و البرامج التي يديرها البرنامج بما فيها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال UNCDF و متطوعي الأمم المتحدة UNV. 

العملية 

سوف يتم توفير الوثائق عبر الانترنت وعلى شكل مادة مطبوعة في مقر البرنامج وفي مكاتب الارتباط في الدول المعنية.
 كما ترسل الوثائق غير المتوفرة في مكتب الدولة عبر البريد العادي. لتسهيل الحصول على المعلومات، سوف يتم تعيين موظفي شئون عامة في هذه المكاتب ليتحمل هؤلاء الموظفين مسؤولية ضمان تلبية طلبات الحصول على المعلومات بشكل دقيق ومناسب. وسوف تتوفر بعض المعلومات باللغات الستة التي تعمل بها البرنامج، خاصة تلك المرسلة إلى المجلس التنفيذي للحصول على الموافقة الرسمية؛ بينما تتوفر بعض الوثائق الأخرى باللغة التي أعدت بها.
 

تشير السياسة إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في صدد دراسة أفضل الممارسات للتطبيق، بما في ذلك فكرة استعادة الكلفة. ولكن تقريرا حول السياسة صدر في يونيو من العام 2001 يشير إلى أن الدراسة لم تنته أو تطبق.
 للحفاظ على كلفة منخفضة، تم الاعتماد على الاستفادة من الاستخدام الواسع للإنترنت.
 يجب أن يحصل طالب المعلومات على إجابة عن طلبه خلال ثلاثين يوما، وفي حال رفض طلبه، تقدم الأسباب المؤدية للرفض. 

واجب النشر 

لا تنص السياسة على الالتزام بالنشر، ولكن البرنامج ينشر معلومات متنوعة بفعالية. تتعهد السياسة باستخدام الإنترنت لتسهيل خفض الكلفة، مما يضمن النشر الفاعل. 

الاستثناءات

تقوم سياسة البرنامج، كما ذكر سابقا، بإدراج الوثائق التي تخضع للكشف وتؤمن بكشف المعلومات ولكن هناك استثناءات لذلك.
 تشير الفقرة الثانية من السياسة إلى العلاقة الخاصة ما بين البرنامج والحكومات التي تطبق فيها برامجها، وذلك بناء على معاهدات المعونة الأساسية (SBAAs) قيد التنفيذ. وتنص هذه الوثائق على أن الأطراف المعنية عليها أن تتشاور فيما يتعلق بنشر معلومات ذات صلة بالمشروع، ولا يمكن للبرنامج الكشف عنها لمستثمرين مستقبليين، ما لم تحصل على إذن خطي من الحكومة بذلك. 

يتم التعامل مع القرارات التي تعتبر سرية من قبل الحكومات والبرنامج عند تصميم الوثيقة، حسب هذه السياسة. لكن السياسة أيضا تشير إلى الاحتفاظ بسرية المعلومات حتى عندما لا تقع ضمن إطار الاستثناء طالما كان هناك مبرر لذلك. في مثل هذه الحالة يصدر قرار السرية من خلال موازنة أيهما أهم: التبرير وراء السرية أم الحاجة لضمان نوعية المشروع والبرنامج قيد التنفيذ و إشراك العامة. وهنا تبرز أهمية الشروط الواردة في الفقرة الثانية. 

تدرج الفقرة الخامسة عشرة خمسة مجموعات من الاستثناءات، وتخضع واحدة منها فقط لاختبار التحقق من الضرر. ولا توجد عمولة على الفائدة هنا. الاستثناء الأول في الفقرة الخامسة عشرة يشمل المعلومات المتعلقة بالملكية، والملكية الفكرية على شكل أسرار تجارية والمعلومات المقدمة بشكل سري، والتي ينتج عن إعلانها ضرر مادي أو غيره من الأضرار. الاستثناء الثاني يتعلق بالبلاغات الداخلية و وثائق أخرى، ما لم تكن هذه المعلومات لتداول العامة. تشكل المعلومات القانونية المصنفة بما فيها المعلومات التأديبية المادة الثالثة من الاستثناءات. الاستثناء الرابع يشمل المعلومات الشخصية مثل الحالة الصحية والمعلومات المتعلقة بالتوظيف، ويقتصر كشفها على الموظف المعني. يتعامل الاستثناء الخامس والأخير مع المعلومات المتعلقة بعمليات الشراء والتي تتطلب معلومات عن المؤهلات المسبقة للمتقدمين للعطاءات والعروض والأسعار. 

الاستئناف

تنص السياسة على تعيين لجنة مراقبة للوثائق والمعلومات العامة. ويكون دورها كهيئة استئناف حيث يمكن لطالبي المعلومات تقديم استئناف للجنة. يذكر طالبو المعلومات في هذا الاستئناف أسباب اعتقاداهم بعدم جواز رفض طلباتهم. يجب على اللجنة أن تضع إجراءاتها العملية الخاصة بها.
 

تتكون اللجنة من خمسة أعضاء، ثلاثة منهم من موظفي البرنامج، وموظفين اثنين مؤهلين من القطاع غير الربحي، بحيث يكون أحدهما من الدولة المستفيدة والآخر من الدولة المتبرعة. ويتم تعيينهما بصفتهما الشخصية، ويعينهما المدير الإداري.
 ولكن، لا تتم حماية استقلالية هذه اللجنة بالشكل الكافي كما القوانين الوطنية تفرض الحماية، على أن من المشجع القول بأن منظمة مثل هذه قد وافقت على المبدأ الذي ينص على أن قراراتها خاضعة للمراجعة. 

تدرج السياسة مؤهلات موظفي الهيئة و الممثلين للقطاع غير الربحي، بما في ذلك أن يتحلوا بفهم متعمق لعمل البرنامج وأن يستطيعوا الموازنة جيدا ما بين الشفافية والسرية وأن يحصلوا على آليات لنشر المعلومات. وتقوم اللجنة بتعيين رئيسها بنفسها. 

على اللجنة أن تجتمع مرتين في العام، حسب السياسة، وذلك في مقر البرنامج. ولكن عندما تكون هناك قضية ملحة، أو تكون هناك أكثر من ثلاث استئناف معلقة، يمكن للرئيس أن يدعو إلى اجتماع طارئ، شخصيا أو من خلال القيام بمؤتمر عن بعد عبر الإنترنت.
 إلا أن دراسة قدمت حول السياسة في العام 2001 ذكرت أن اللجنة المعنية لم تجتمع.
 

إجراءات تعزيزية

توفر السياسة دعوة للمراجعة بعد عامين من تبنيها.
 وتتحلى اللجنة بعدد من الأدوار التعزيزية بالإضافة إلى دورها كهيئة استئناف. يجب عليها أن تراجع أداء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تطبيق السياسة ووضع التوصيات للإصلاح والمشاركة في عملية المراجعة. 

البنك الدولي

مقدمة

لقد بدأ البنك الدولي بإصدار تعليمات حول الكشف عن المعلومات لموظفيه في العام 1985.
 واثر إعلان نتائج ريو للتنمية والبيئة، قام البنك الدولي بتبني سياسة رسمية وتفصيلية حول الكشف عن المعلومات في العام 1993.
 وقد أخذ البنك خطوات عملية لمراجعة سياسته في الأعوام 1995 و 1997 و 1999، حيث أصبح البنك منفتحا بشكل تقدمي، وزاد عدد الوثائق الخاضعة للكشف. كما تم تبني سياسة جديدة للبنك الدولي حول الكشف عن المعلومات في العام 2001، وتم تفعيل هذه السياسة في العام 2002.
 

نظرة عامة على السياسة

تختلف سياسة البنك الدولي جذريا عن القوانين والسياسات التي تم وصفها في هذا الكتاب. وهي تشبه السياسات والقوانين الأخرى في أنها تتبنى افتراضا في صالح الكشف عن المعلومات، حيث تنص على: "إن هناك افتراضا في صالح الكشف عن المعلومات الخاضعة لشروط هذا التصريح."
 وبالتأكيد فان السياسة تضع أربع مبادئ أساسية للانفتاح، تتعلق بالأدوار المختلفة للبنك كما يلي: الترويج لعمليات فعالة كمنظمة تنموية، ونشر مصداقيته كمنظمة مملوكة من قبل الدول الأعضاء فيه، والمساعدة على جذب الاستثمارات كمقترض، ومساعدة الموظفين على تنفيذ مسؤولياتهم.

إن محتوى هذه السياسة هو عبارة عن قامة من الوثائق التي يمكن الكشف عنها حين تتحقق شروط معينة. أما المعلومات غير المدرجة في السياسة فهي خاضعة للحجب. وبالتالي فان السياسة تقوم عمليا بخلق افتراض ضد الكشف عن المعلومات، وهي خاضعة لعدد من الاستثناءات، وتحديد الوثائق المسموح بكشفها. 

إن الشروط الأولية للكشف عن المعلومات تتغير حسب الوثيقة المعنية. في بعض الحالات، تنص السياسة على أن الوثيقة سوف يتم توفيرها. في حالات أخرى، تتوفر الوثيقة حالما تصل إلى نقطة معينة، على سبيل المثال: أن تتبناها الإدارة التنفيذية رسميا. وفي الكثير من الحالات، يعتمد توفر الوثيقة على موافقة البلد المعنية. وتنطبق شروط أخرى على الكشف عن أنواع أخرى من الوثائق. ويتم وصف هذه الشروط بتفصيل أكبر لاحقا. كذلك يتم تطبيق نظام من الاستثناءات للحد من توفر الوثائق بشكل أكبر، حتى عندما تنطبق على الوثيقة الشروط الأولية للكشف عنها.  

تنطبق هذه السياسة على البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، على الرغم من أن هاتين المنظمتين هما هيئتان منفصلتان. وتعتبر المؤسسة الدولية للتنمية فرع من البنك الدولي الذي يقرض الدول الفقيرة بهدف التقليل من الفقر. وتقدم أرصدة هي في الحقيقة قروض بدون فوائد مع فترة سماح تبلغ عشرة سنوات، بالإضافة إلى مدة طويلة الأمد لتسديد المستحقات تصل إلى 35-40 عاما. أما البنك الدولي للإنشاء والتعمير فينص على أن هدفه هو نشر التنمية المستدامة عن طريق إقراض الدول المتوسطة الدخل والدول الفقيرة المستحقة للدين. على الرغم من أن البنك لا يرفع الفائدة، إلا أنه استطاع أن يكسب دخلا سنويا صاف في كل عام منذ 1948.

ولا يوجد استئناف بعد أن يرفض البنك الكشف عن المعلومات وبعد أن تفشل السياسة في وضع الضمانات، حتى فيما يتعلق بالزمن المحدد للاستجابة للطلب.

الشروط المتعلقة بتوفير المعلومات

يضع البنك الدولي عدد من الشروط المبدئية لتوفير المعلومات، يحدد هذا القسم الأنواع الرئيسية منها. وعلى الرغم من ذلك، قد يتم رفض الكشف عن المعلومات إذا كانت الوثيقة المعنية تقع ضمن الاستثناءات. ولكن بشكل عام تكون المعلومات المتعلقة بحماية مجموعات معنية أو أقليات متأثرة متوفرة -مثل السكان الأصليين أو الذين تم ترحيلهم من ديارهم وإعادة توطينهم بسبب مشروع ما أو لظروف بيئية- أكثر من معلومات غيرها. 

الوثائق المتوفرة بشكل عام

من المرجح وجود عدد من الوثائق الخاضعة لنظام الاستثناءات وفق السياسة. ومن الأمثلة على هذه الوثائق ما يلي:

· وثائق المعلومات التي تتعلق بالمشاريع والتي توفر موجز من الحقائق المتعلقة بعناصر تطور المشروع (الفقرة 15)؛
· ملخص شهري يوفر المعلومات حول وضع عمليات الإقراض التي يتم إعدادها للتمويل (الفقرة 17)؛
· جدول شامل ببيانات الضمانات يبين القضايا الرئيسة تحت سياسة ضمانات البنك فيما يتعلق بمشاريع الاستثمار وعمليات تعديل القطاعات التي يتم إعدادها للتمويل (مثلا فيما يتعلق بالبيئة أو السكان الأصليين وسلامة السدود) (الفقرة 30)؛
· سياسة الدولة والتقويم المؤسسي للدول المؤهلة من قبل المؤسسة الدولية للتنمية (الدول الأكثر فقرا) (الفقرة 46)؛
· عدد من الوثائق الداخلية مثل بنود الاتفاقيات والنظم الداخلية واللوائح التنظيمية وبيانات التعيين (الفقرات 68-74).
الوثائق التي يتم توفيرها بعد مرحلة معينة

هناك، من المفترض، عدد أكبر بكثير من الوثائق المتوفرة بموجب السياسة، والتي تخضع أيضا لنظام الاستثناءات، بعد أن تصل إلى مرحلة معينة من تطورها. وأكثر هذه المراحل شيوعا هي أن يتم تبني الوثيقة من قبل الإداريين التنفيذيين أو توزيعها على المديرين، والذي يعني حصول هذه الوثيقة على درجة معينة من القبول. أمثلة على مثل هذه الحالات تقع ضمن ما يلي:

· التقارير الاقتصادية والمتعلقة بقطاعات العمل التي يتوقع تسليمها إلى المديرين بعد توزيعها. وهذه التقارير توفر الأساس للتعرف إلى نواحي التطور (الفقرة 5)؛
· أوراق استراتيجيات القطاعات والتي تضع استراتيجية البنك المستقبلية، بعد انتهاء المديرين من إنجازها (الفقرة 13)؛
· التقرير السنوي بعد توزيعه على المديرين (الفقرة 26)؛
· تقرير إنهاء التنفيذ بعد توزيعه على المديرين والذي يتم فيه مراجعة نتائج عمليات الإقراض (الفقرة 47).
يتوفر عدد من الوثائق الأخرى في مراحل أخرى من حياتها. على سبيل المثال تتوفر البرامج التالية حالما تتم الموافقة على المشروع وميزانيته: برنامج مساندة الحد من الفقر، ووثيقة تقييم مشروع استثماري، وتقويم إمكانية جدوى ومبررات دعم البنك للبرنامج (الفقرتين 18 و20 على التوالي). 

في بعض الحالات يعتمد تقرير "المرحلة" على الدولة المقترضة. مثال على ذلك هو أن يقدم البنك معلومات تتعلق بتقويم بيئي لدولة مقترضة بعد أن ينشر في مكان يمكن للمجموعات المتأثرة من المشروع الحصول عليه. يتعلق مثال آخر بأدوات إعادة الاستقرار، وهو تقرير تعده الدولة المقترضة أيضا، ويقوم البنك بتوفيره بعد أن يطلع عليه المتأثرون بالمشروع. كما تتوفر المعلومات التاريخية بعد عشرين سنة من صدورها، وهي وثائق محفوظة في وحدة الأرشيف لدى مجموعة معالجة المعلومات في البنك. وهذه السياسة لا تعمل بأثر رجعي. لكن المعلومات التاريخية التي يتم توفيرها ضمن السياسة الجديدة ولم تكن موجودة سابقا يتم توفيرها بعد خمس سنوات عادة.

حق الفيتو

تخضع العديد من الوثائق لحق الدولة في استخدام الفيتو. يسمح الفيتو الافتراضي للدولة بمنع نشر الوثائق شريطة أن يوافق المديرون التنفيذيون. تعتبر وثيقة استراتيجية مساعدة الدولة، والتي تضع الإطار لمساعدة البنك الدولي لهذه الدولة، مثالا على مثل هذه الوثائق التي تخضع لأنواع من الفيتو. وبينما تملك دول البنك الدولي للإنشاء والتعمير فيتو فعال بالنسبة لمنع نشر المعلومات، لا تملك دول المؤسسة الدولية للتنمية إلا فيتو افتراضي يخضع في تأثيره لموافقة المديرون. 

وفي حين يدعي البنك والمنظمات الحكومية البينية أن عليها احترام حق الدول في السرية، ينطبق هذا بالفعل على الكثير من التعليمات التي تحد من الكشف عن معلومات يحتفظ بها البنك وينبئ عن كونها أحد الاستثناءات. إلا أن حق المديرين في رفض اعتراض دولة ما على الكشف عن معلومات يجعل الادعاء غير صادق.

أما في الحالات الأخرى، فإن الوثائق تنشر ما لم تعترض الدولة المتأثرة على نشرها. مثال على ذلك حالة الوثائق التي تم إعدادها تحت مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون. وهذا يجعل قدرة الدول على حجب المعلومات أكثر صعوبة بدرجة طفيفة. 

شروط أخرى

في بعض الحالات، يتم توفير الوثائق ما لم يعترض المديرون. هكذا يتم الأمر مثلا بالنسبة لملخصات متعددة قام بها رئيس مجلس المديرين التنفيذيين. كذلك هو الحال بالنسبة للقطاع والتقويم العملي والموضوعي الذي يعد من قبل دائرة تقويم العمليات. 

يتوفر عدد آخر من الوثائق فقط في حال توفر شروط معينة. على سبيل المثال، يملك المديرون حق اتخاذ القرار بنشر بعض الوثائق. وينطبق هذا الوضع على تقارير عمل القطاعات والتقارير الاقتصادية حيث من غير الضروري توزيعها على المديرين الإداريين. ويمكن توفير هذه المعلومات للعامة من قبل المدير المعني مع الأخذ بالاعتبار عوامل كالحاجة إلى حماية سرية المعلومات والقرارات الداخلية للبلد المعني وذلك بعد التشاور مع الدولة المعنية في الأمر. 

تكون الشروط متضمنة في بعض الحالات بحيث تكون موافقة الدولة المعنية والبنك الدولي ضروريان. وينطبق هذا على طلب الحصول السريع على الوثائق التاريخية. 

الاستثناءات

إن الوثائق التي تخضع لشروط معينة كما تم وصفه سابقا، تخضع لشروط إضافية حسب المعلومات التي تتضمنها الوثائق والتي لا تقع ضمن نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في الجزء الخامس من السياسة تحت عنوان "محددات".
 لا تتطرق أي من الاستثناءات المذكورة إلى مخاطر الضرر؛ بينما تقوم الكثير من الاستثناءات بحذف جزء كبير من الوثائق. ولا تخضع الاستثناءات لاعتراض من أجل الصالح العام.

أن " المحدد" الأول هو كون إجراءات مجلس المديرين التنفيذيين ولجان المجلس سرية كما نصت عليه قواعد إجراءات المجلس. ونتيجة لذلك، إن لم يوافق المجلس على النشر فإن الوثائق المعدة لا تعتبر متوفرة.
 وتمثل هذه قضية شائكة ويجب تغيير هذا الأمر، فالقضية تمثل أولوية لدى أولئك الذين يطالبون البنك بالانفتاح بشكل أكبر. 

 يتعهد البنك باحترام سرية بعض الوثائق التي بحوزته. لذا لن يقوم بمبادلة الأسرار على وجه الخصوص، أو يبيع المعلومات أو حقوق الملكية الفكرية. كذلك لن يقوم البنك بالكشف عن المعلومات التي تنتهك اتفاقيات الخصوصية ما بين المحامي وموكله أو حيث يمكن أن يؤثر بشكل غير عادل على التحقيق في قضية ما. وهذا يتفق مع العديد من قوانين حرية المعلومات. 

تنص الفقرة 86 على استثناء قائم على "حفظ مصداقية العملية المتفق عليها وتسهيل وحماية تبادل الأفكار الحر والصريح ما بين البنك وأعضائه". وبناء على ذلك، لا تعتبر المعلومات المتعلقة بقدرة الدولة المالية ورصيدها وتقارير الإشراف قابلة للنشر للعامة. ويعتبر هذا أيضا أساس لحجب الوثائق المتعلقة بعملية اتخاذ القرارات التي تم تبادلها مع المنظمات الدولية ووكالات المعونة والبنوك الخاصة. لكن من غير الواضح كيف يكون "تبادل الأفكار الحر والصريح" داعيا لحفظ الوثائق سرية. أما الفقرة التالية فهي تطبق نفس المبدأ على العمليات الداخلية للبنك. حيث تنص على "إن الوثائق الداخلية والمذكرات التي يكتبها المديرون التنفيذيون ومساعدوهم ومستشاروهم، أو تلك التي يكتبها رئيس البنك أو المذكرات ما بين الموظفين والمشرفين تعتبر وثائق سرية". وهنا أيضا نرى نطاق المعلومات واسعا. 

هناك أيضا استثناء يتعلق بالإدارة المالية الحكيمة والتي بناء عليها لا يقدم البنك تقديرا للاقتراض المستقبلي والتكهنات المالية والمعلومات المتعلقة بقرارات الاستثمار الفردي وتقديرات الائتمان.
  

وبموجب المبادئ التي يتبعها البنك بالنسبة لتعيين الموظفين، فمن المطلوب احترام خصوصية الموظفين، لذلك تستثنى من النشر كافة السجلات الشخصية والطبية. وهنا أيضا لا توجد متطلبات للضرر لها أهمية خاصة فيما يتعلق بالخصوصية مقابل تجاوز اهتمام خاص أو عام مشروع لها.
 

أخيرا فإن الفقرة 90 توفر استثناءا يغطي كافة القرارات الخاصة برفض نشر المعلومات حين تعتبر المعلومات "ضارة بمصالح البنك أو دولة عضو أو موظف من البنك". هذا هو حق عام وواسع على الرغم من أن الأمثلة قد تستطيع تحديده إلى حد ما، حيث تبين مواطن استخدامه فيما يتعلق بكون المعلومات صريحة بشكل زائد أو أنها غير جاهزة للكشف عنها أو كونها نتيجة تمت تغطيتها في شروط متعلقة بالكشف عن وثائق أخرى. 

واجب النشر

لا تتضمن السياسة أي داع للنشر الفاعل لأنواع متعددة من المعلومات على الرغم من أنها في أغلب الحالات تنوه إلى المنشورات الموجودة عوضا عن أن تخلق داعيا أو واجبا يدعو للنشر. تنشر بيانات الشراء العامة لكل مشروع ممول من قبل البنك في منشورات الأمم المتحدة، والتي تنشر أيضا قرارات منح القروض الهامة. وتشير السياسة إلى منشورات البنك القيادية والتقارير السنوية و تقرير التنمية العالمي بالإضافة إلى الكشاف السنوي للمنشورات والمنشورات النصف شهرية. وأخيرا فإن السياسة تنوه إلى ممارسات النشر لدى البنك لنطاق واسع من المعلومات حول البنك نفسه بما في ذلك المعلومات الإدارية. 

الفصل 5
التحليل المقارن 

كما يوضح المسح أعلاه، فإن جميع الدول حول العالم بدأت تعترف بحق الفرد في الحصول على المعلومات المحتفظ بها لدى الجهات الحكومية، وأن هنالك حاجة لسن تشريعات تضمن للفرد الحق في تفعيل هذا التشريع. يشير المسح إلى وجود بعض التشريعات التي يمكن الاعتماد عليها في بعض النواحي المهمة ولكن ما زال هنالك نواحي أخرى بحاجة للتعديل. يلقي هذا الفصل الضوء على النقاط المختلفة التي تتعامل مع قانون حرية المعلومات مشيرا إلى المواضيع المتفقة مع بعضها البعض والمتناقضة، كما يشير إلى الأساليب الابتكارية أو الإبداعية التي تبنتها بعض الدول.

حق الحصول 

إن حق الحصول على المعلومات هو العامل الأساسي لتبني قانون حرية المعلومات، ومعظم التشريعات تنص على هذا الحق بوضوح. إن بعض الدول التي وضعت أساليب للحصول على المعلومات تعطي الحق بالمطالبة لأي فرد بغض النظر عن جنسيته، بينما في دول أخرى يقتصر هذا الحق على حاملي الجنسية والمقيمين فيها فقط. هنالك أسباب واضحة تدعو إلى إعطاء هذا الحق للجميع، فقد ثبت بأن هذا لن يزيد الكلفة أو العبء على تلك الدول.

يشمل القانون على مجموعة من المبادئ والأسس لحماية الحصول على المعلومات في بعض الدول مثل بلغاريا وجنوب أفريقيا. إن هذه المبادئ تساهم بوضع حجر الأساس لهذا القانون وتستخدم كأداة لتفسيره وتوضيح أي غموض أو تضارب لا بد أن يظهر بين الانفتاح والمصالح العامة الأخرى.

تعريفات
هنالك اختلاف في النهج الذي تتبعه بعض القوانين في وضع التعريفات، فالقانون في تايلاند مثلا يعرف المعلومات بشكل واسع جدا بحيث يغطي التعريف أي سجل لدى السلطات العامة بغض النظر عن نوعه أو وضعه حتى لو كان تصنيفه سريا. ولكن القانون في الباكستان يمنع الحصول على أية معلومات تستخدم لغايات رسمية. إن هذا يحد من الحق دون مبرر لذلك بما أنه لا يوجد أساس قانوني لهذا الحد, وبعض المعلومات قد تكون مفيدة للعامة بالرغم من أنها لا تستخدم لغايات رسمية.  

إن القانون السويدي يستخدم تعريف استثناء المعلومات كنوع من العمليات البديلة الداخلية الحذرة, مغطيا الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي قد تم إقرارها مع خضوعها لبعض الاستثناءات. وقد لا يختلف الوضع كثيرا إن طبق بهذه الطريقة وإن كان يبدو من المفضل حصر نظام الاستثناءات بمكان واحد, بالإضافة إلى ذلك قد ينتج عن استخدام تعريف استثناء المعلومات أن تطغى المعلومات غير المغطاة بالاهتمام العام على المعلومات التي يمكن الحصول عليها.

إن هنالك طريقتين رئيستين لتعريف وتحديد المؤسسات التي يغطيها قانون حرية المعلومات. أولا, تعريف وتصنيف المؤسسات ثم معالجة المواضيع الجانبية كل على حدا وبشكل منفرد, وهذه أكثر الطرق شيوعا. ثانيا, توفير بعض القوانين للائحة بأسماء المؤسسات, فهذه الطريقة هي أكثر وضوحا ولكنها قد تكون محدودة وصارمة وقد ينتج عنها مشكلة مع الوقت, فالمملكة البريطانية المتحدة أعطت الصلاحية لوزير الدولة بأن يعيِّن مؤسسات عامة إضافية تفاديا لهذه المشكلة مع أن هذه الطريقة لها مشاكلها الخاصة بها. قد يكون الحل الأمثل هو دمج الطريقتين معا لتشكيل تعريف أعم بالإضافة إلى لائحة المؤسسات المحددة.

إن حق الحصول على المعلومات في بعض الدول يشمل الفروع الثلاثة (الإدارية، التشريعية, القضائية) بينما في البعض الآخر لا يشمل إلا على الفرع الأول وهو الإداري. لا يوجد سبب يمنع من شمول الفرعين الآخرين طالما أن قانون الاستثناءات يحمي المعلومات الشرعية السرية، والدول التي تشمل بقانونها الفروع الثلاثة تدعم هذه النظرية من خبرتها، ففي تايلاند, يسمح القانون فقط بالحصول على النشاطات غير الإدارية للمحاكم.

لقد تبنت المكسيك نهج جديد بالنسبة لمسألة التغطية, فقد وضعت مجموعة مفصلة من الالتزامات للمؤسسات الإدارية، ثم وضعت المؤسسات التشريعية والقضائية تحت التزام عام كي يقوموا بتطبيق وتحقيق التزامات مماثلة بدون أن تفصلها بنفس الطريقة. إذا ما أثبتت هذه الطريقة نجاحها فستكون مثالا جيدا يحتذى به من قبل الدول الأخرى.

طريقة أخرى لتطبيق القانون هي من خلال المؤسسات العامة والخاصة الممولة من قبل الجهات الحكومية, ومثال على ذلك الهند, فالقانون الهندي يشمل جميع المؤسسات الحكومية, أو المؤسسات الخاضعة للحكومة، أو الممولة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الحكومة (راجع الفقرة 2(ز)), ولكن في دول أخرى كاليابان لا يوجد في قانونها مثل هذه المؤسسات.

في جنوب أفريقيا يتم تطبيق قانون يميزها عن الدول الأخرى التي قد تمت دراستها حسب معلومات الكاتب. فالمؤسسات الخاصة المصنفة على أنها مؤسسات تجارية في جنوب أفريقيا ملزمة بالتصريح والكشف عن أية معلومات لتحقيق وتطبيق أو حماية أي حق, فهذه المؤسسات الخاصة غنية بالمعلومات التي تهم عامة الشعب، ولكن الوضع مختلف بالنسبة للمؤسسات الحكومية مما قاد إلى ظهور المشكلات في جنوب أفريقيا،
 فيجب أخذ هذه المشكلات بعين الاعتبار حتى يطبق الالتزام بالتصريح عن المعلومات بشكل فعّال. 

العملية

إن قوانين الحصول على المعلومات متنوعة, ولكنها إلى حد ما متشابه وثابتة في جميع الدول, ففي جميع الدول يتم الطلب للحصول على المعلومات خطيا والبعض منها شفهيا مع تحديد هوية مقدم الطلب ووصف للمعلومات المطلوبة حتى يتم التعرف عليها و الوصول إليها. تتطلب الكثير من القوانين في المؤسسات الحكومية تعيين مسئولين عن تقديم هذه المعلومات للمتقدمين بالطلب, فالقانون في جنوب أفريقيا يحتم تعيين قسم خاص لمساعدة المتقدمين بالطلب الأميّين أو العاجزين على كتابة الطلب.  

توفر معظم القوانين وقت محدد للإجابة على طلب المتقدمين, يتراوح الزمن من 14 يوما (بلغاريا) إلى 30 يوما (دول مختلفة), ودول أخرى تطلب توفير المعلومات بأسرع وقت ممكن كحد أقصى, ولكن إن كان الطلب معقّد أو بحاجة إلى طرف ثالث تسمح معظم الدول بتمديد الفترة الزمنية, فقانون المملكة المتحدة البريطانية وضع قائمة خاصة بالفترات الزمنية في الحالات التي تخص الاهتمام العام، ووضعت اليابان أوقات مختلفة بحيث تتطلب موافقة طرف ثالث.

تتطلب معظم القوانين كتاب خطي من قبل جهة رسمية في حالة عدم الإفصاح عن المعلومات المطلوبة مع شرح الأسباب التي أدت إلى ذلك, فهذا يساعد المتقدم على اتخاذ القرار في تقديم استئناف مع توضيح أسباب الاستئناف، كما يتطلب في قوانين أخرى إلى جهة رسمية لإجراء البحث اللازم عن المعلومة وإبلاغ المتقدم في حالة عدم توفرها بالإضافة إلى تحويل طلبه إلى الجهة الرسمية التي تمتلك هذه المعلومات.

أحيانا يتم رفض الطلب وفقا لأحكام يحددها القانون, ففي المكسيك مثلا يتم رفض الطلب إن كان مهينا وفي المملكة المتحدة إن كانت الطلبات مزعجة أو متكررة.

تطلب بعض الأنظمة المختلفة رسوما مقابل المعلومات المطلوبة، إن هنالك أربع أنواع رئيسية للتكاليف مقابل المعلومات المطلوبة: كلفة البحث عن المعلومة, أي كلفة مصاحبة لإعدادها أو مراجعتها، كلفة إعادة إنتاج المعلومات أو توفير طريقة الحصول عليها, وإرسال المعلومات إلى مقدم الطلب. ففي المكسيك تقتصر التكاليف على استرجاع المعلومات، وفي المملكة المتحدة البريطانية يمكن المطالبة بجميع التكاليف ولكن تتقاضي مقابل النسخة 10% فقط من قيمة البحث عن المعلومة واسترجاعها وإعادة إنتاجها وإرسالها بالبريد، وهنالك نظام مختلف من الرسوم يطبق على الطلبات مرتفعة التكلفة.

إن قوانين كثيرة تعيّن جهة رئيسية لتحديد جدول الرسوم، ففي اليابان الجهة المسئولة هي مجلس الوزراء، فهذا يحول دون الإضافات الجانبية لجدول الرسوم في المؤسسات الرسمية المختلفة ويحد من المبالغة في الزيادة.

بعض الدول تطبق أنظمة مختلفة للرسوم تبعا لنوع المعلومات. ففي المكسيك يستطيع الفرد الحصول على معلوماته الشخصية دون مقابل، ولكن في الولايات المتحدة هنالك أقسام محددة ومفصلة للرسوم، فهنالك طلبات تجارية يمكن مقاضاتها مقابل البحث والنسخ ومراجعة الوثائق، فإن كانت الوثائق تابعة لمؤسسات تعليمية أو علمية فتتقاضى مقابل النسخ فقط. وهنالك أنواع أخرى من الطلبات التي يمكن أن يدفع المتقدم مقابل البحث والنسخ. فبالنسبة لهاتين المجموعتين يمكن عدم المطالبة بالرسوم مقابل الساعتين الأوليتين من البحث وأول 100 نسخة من الورق. وأخيرا يكون التساهل فعّال عندما يكون الطلب يخص الإعلام والمؤسسات غير الحكومية.

تسمح دول كثيرة للمتقدمين بالطلبات أن يختاروا نموذج الطلب من مجموعة نماذج مختلفة مثل البحث عن المعلومة والنص والنسخ الإلكترونية والمصورة, ولكن قد ترفض بعض الدول الطلب في بعض الحالات، مثلا إن كان ذلك يضر السجل أو يغيّر مصادر المؤسسة الحكومية.

تتميز المؤسسات الرسمية في السويد بتحضير سجلات لجميع الوثائق المتواجدة لديها مع بعض الاستثناءات مثل الوثائق غير المهمة. وتكون السجلات تكون في الغالب وثائق عامة ويمكن الحصول على معظمها من خلال الانترنت مما يسهل عملية تحصيلها.

واجب النشر

معظم القوانين التي درست تفرض على المؤسسات العامة أن تقوم بنشر بعض المعلومات الرئيسية حتى لو لم يسأل أحد عنها. فهذا يبيّن أن الحق في المعرفة يتعدى الاستجابة فقط للطلبات المقدمة ويشمل الواجب بنشر المعلومات التي تهم المجموعة الأكبر من الأفراد.

تتطرق القوانين الدولية لهذا الموضوع بطرقتين مختلفتين، فالبعض يقدم لائحة بفئات الوثائق التي يجب أن تنشر كالمعلومات المختصة بالعمليات المختلفة التي تقوم بها المؤسسة مثل الخدمات التي تقدمها وطريقة الحصول عليها، فهذه الطريقة واضحة وثابتة في جميع المؤسسات الحكومية. والقانون البلغاري رائد في هذا المجال، فهو يفرض على المؤسسات العامة أن تنشر معلومات حول أمور تهدد الحياة والصحة والأمان والعقار، أي المواضيع التي تخص المصلحة العامة. قوانين أخرى تطلب من المؤسسات العامة أن تضع خطط أو عروض للنشر، وتكون بحاجة لموافقة مؤسسة منفصلة، فهذه الطريقة مرنة وقابلة للتغيير مع الوقت، ولكنها قد تقود إلى فروق واختلافات بنوع المعلومات المعلن عنها من قبل المؤسسات العامة المختلفة.

أما القانون التايلندي فقد وضع خطة ثنائية مثيرة، إذ أن معلومات معيّنة تنشر من خلال الصحف الحكومية وأخرى متوفرة للبحث. وهذه الطريقة مثيرة رغم أن الصحف الحكومية لا تغطي شريحة واسعة من الجمهور. الولايات المتحدة على العكس من ذلك، تنشر المعلومات إلكترونيا، فيجب فهرست السجلات المقدمة إلكترونيا حتى يتسنى استخدامها مع وجود أكثر من طلب عليها في آن واحد. وهذه الآلية تضمن توفر المعلومات الشائعة بانتظام. أما القانون المكسيكي فيطالب بتوفير هذه المعلومات تلقائيا للأفراد بالإضافة إلى توفير حاسوب وطابعة ودعم فني عند الحاجة.

الاستثناءات
إن معظم قوانين حرية المعلومات تشمل على لائحة استثناءات أو أسباب رفض التصريح عن معلومات معينة. ولكن في بعض الحالات تكون اللائحة طويلة أو واسعة وهذه مشكلة خطرة في الكثير من قوانين حرية المعلومات، إلا في بعض الحالات القليلة مثل بلغاريا. فالقانون هناك بدلا من لائحة الاستثناءات يلجأ إلى قوانين السرية لهذا الهدف، ولكن هذا في حد ذاته قد يؤدي إلى أضرار ويقلل من نظام الانفتاح (راجع بالأسفل).

اختبار الثلاثة أجزاء للاستثناءات قد ذكر أعلاه, وهو أن المعلومات يجب أن تقدم إلا إذا أثبتت المؤسسات العامة أن هذه المعلومات تندرج تحت أحد قوانين الاستثناءات، وأن الإفصاح عن هذه المعلومات قد يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة، وأن هذا الضرر أكبر من المصلحة العامة في حال الكشف عن المعلومات.

إن القليل من القوانين المذكورة في هذا الكتاب تتفق مع الأجزاء الثلاثة من هذا الاختبار ولكن الكثير يتماشى معها، إن أغلبية الاستثناءات في القوانين المختلفة خاضعة لأحد اختبارات الضرر كما هو الحال في حالة المعلومات القضائية، ولكن في نفس الوقت وجد أن معظم القوانين تحتوي على استثناءات ولم يوضع لها اختبار ضرر، فقد وجد في قوانين المملكة البريطانية المتحدة الكثير من هذه الاستثناءات.

لسوء الحظ أن القليل من القوانين وليس الكثير منها يعطي الأهمية والأولوية لاهتمامات الشعب، فمثلا في جنوب أفريقيا المعلومات المتوفرة تقتصر على أدلة لاختراق القوانين أو خطر محدق بالسلامة العامة أو البيئة، إن هذا يتميز بالوضوح ولكنه محدود نوعا ما.

ليس المقصود هنا تقديم لائحة بالاستثناءات- اللائحة المفصلة في الجدول 3. تحتوي بعض القوانين استثناءات نادرة أو خاصة، فقوانين المملكة المتحدة البريطانية وتايلاند تحتوي استثناءات تخص العائلة المالكة بينما جنوب أفريقيا تحتوي على استثناءات تخص خدمات الأرباح الداخلية، وتحتوي قوانين الولايات المتحدة على استثناءات تخص آبار النفط, وتبعا للإشاعة السائدة السبب هو أن رئيس الولايات المتحدة في ذلك الوقت (لندن ب. جونسون) كان من تكساس.

إن بعض الاستثناءات الشائعة معقدة، مثلا معظم قوانين الاستثناءات تتعلق باتخاذ القرارات الداخلية, العمليات الحذرة، إن هذا قانوني لأن الحكومة بحاجة لأن تدير شؤونها الداخلية بشكل فعّال, فيجب منع الأضرار التالية من الوقوع:

· التعصب نحو التشكيل أو التطوير الفعّال لسياسة الحكومة؛

· إحباط نجاح سياسة متبعة عن طريق نشرها بوقت مبكر؛

· التقليل من أهمية العمليات الحذرة في أحد المؤسسات العامة عن طريق تبني سياسة تبادل الآراء أو تقبل الاستشارة الصريحة أو المجانية؛

· التقليل من أهمية اختبار أو تقويم النظام المتبع.
وفي نفس الوقت إن تم صياغة هذه الاستثناءات بشكل واسع وعام فسيضر بمبدأ حد الكشف الأقصى، فلذلك يجب أن تكون الاستثناءات محددة لحماية الاهتمامات المذكورة أعلاه لكي تكون خاضعة لاهتمامات الناس.

هنالك مشكلة معقدة أخرى وهي حماية العلاقات الجيدة مع الولايات الأخرى أو بين المنظمات الحكومية الداخلية، فمبدئيا هي قانونية ولكن في نفس الوقت من الصعب على من ليست له علاقة مباشرة ومحددة مثل قاضي أو مسئول المعلومات أن يقدر ويحدد إن كان الإفصاح عن هذه المعلومات قد يسيء إلى العلاقات، مما يعني أن مفهوم الاستثناء يعتمد على تفسير الموظف, فمن الواضح أنها مشكلة غير مقبولة.

يشكل الأمن القومي مشكلة معقدة أخرى، مما دفع المادة 19 إلى تحديد مبادئ وأسس لهذا الموضوع, مبادئ جوهانسبرج: الأمن القومي، حرية التعبير والحصول على المعلومات.
  تماما مثل العلاقات الحكومية الداخلية، فمن الصعب لمن ليست له علاقة مباشرة ومحددة أن يقدر ويحدد إن كان الإفصاح عن هذه المعلومات قد يسيء إلى الأمن القومي، فمشكلة السرية التامة دائما في أوجها. إن ردود فعل الكثير من الدول اتجاه الإرهاب تتسم بالسرية التامة بدلا من تشجيع الديمقراطية من خلال الانفتاح.  

إن المشكلة الأخيرة التي تخص الاستثناءات هي علاقتها مع قانون السرية. فقانون المعلومات يتلاشى أمام قانون السرية في الكثير من الدول، وإن كان في بعض الدول مثل جنوب أفريقيا والهند قانون حرية المعلومات يطغى على قانون السرية. القانون الهندي ينص على أن قانون حرية المعلومات له الأولوية على قانون السرية الرسمية, 1923.  وتبنت السويد قانون مماثل حيث يوجد قانون شرعي وحيد للسرية.  إن هذا يظهر الشفافية ويلغي الكثير من قوانين السرية المتبقية في معظم الدول. فقانون الولايات المتحدة يبقي قوانين السرية سارية ولكن فقط عندما لا يكون هناك مجال للإفصاح عن المعلومات المطلوبة.

الاستئناف
إن معظم قوانين حرية المعلومات تعطي الحق في الاستئناف لدى المحاكم ما عدى الهند والمملكة المتحدة. فعندما يكون الاستئناف ممنوعا في القانون فالمحاكم تجد منفذ من خلال القانون الإداري، مثلا في الأمور الأكثر اتفاقا مع العدالة الطبيعية. في المكسيك خاصة يلجأ المتقدم بالطلب إلى المحاكم وليس إلى المؤسسات العامة وذلك لمنع هذه المؤسسات من تأخير الطلبات أو عدم توفير المعلومات.

هنالك بعض القوانين التي تدعم الاستئناف الداخلي، يقدم الاستئناف إما إلى سلطة أعلى ضمن نفس المؤسسة التي رفضت الطلب أو إلى مؤسسة عامة أخرى.

إن وجود مؤسسة إدارية منفصلة للاستئناف ليس شائعا، فكما لاحظنا سابقا هذا ضروري لضمان فعالية نظام حرية المعلومات لأن تقديم الاستئناف إلى المحاكم يستنفذ الوقت ومكلف لمعظم مقدمين الطلبات.

إن عدد من القوانين يدعم الاستئناف الإداري، فتعيّن جهة مسئولة عن استئناف المعلومات في بعض الحالات. القانون في المكسيك أسس مركزا فدراليا للحصول على المعلومات, وهذا المركز يستمع إلى الاستئناف لأي رفض في إعطاء المعلومات من أي جهة كانت، أو في حال التأخير في تسليمها عن الموعد المحدد، أو بالنسبة للتكاليف أو في حال رفض تقديم المعلومات حسب الطلب المقدم. يحول القانون أحيانا الاستماع للاستئناف إلى جهة مؤسسة مسبقا, ففي الباكستان تحول القضايا إلى المحتسب (أومبادسمان) أو إلى مؤسسة الضرائب إذا كانت تخص مسئولي الضرائب.

تمنح هذه المؤسسات عامة الصلاحية للتحقيق وعقد الجلسات واستدعاء الشهود. فهذه المؤسسات تمتلك السلطة وتستطيع طلب المعلومات التي رفض تقديمها من أي جهة رسمية وتقويمها. يؤسس القانون في بعض الحالات مثل المملكة المتحدة محاكم متخصصة للاستماع إلى قضايا الاستئناف من قبل المؤسسة الإدارية.

إجراءات تعزيزية

وجد عدد من الإجراءات المتبعة في القوانين المختلفة التي تم البحث فيها. إن الإجراءات الشائعة هي لحماية موظفي الدولة الذين يطبقون قانون حرية المعلومات بحسن نية من العقاب، ومعاقبة الذين يعرقلون عملية توفير المعلومات رغم القانون. تعليقا على الأخيرة، المملكة المتحدة توفر الحماية ضد إجراءات الكشف عن المعلومات المهينة من قبل الموظفين بموجب القانون.

إن القليل من الدول تضع معايير للمحافظة على السجلات. فالمكسيك والمملكة المتحدة تعطيان الصلاحية لجهة رئيسية مثل المركز الفدرالي للحصول على المعلومات في المكسيك ووزير العدل في المملكة المتحدة لتحديد معايير المحافظة على السجلات. إن هذا أسلوب جيد يضمن معايير موحدّة قوية لجميع الخدمات الحكومية.

العديد من الدول تعيّن مسئولين مهمتهم تبادل طلبات المعلومات. وهؤلاء أيضا مسئولين عن العديد من المهام التعزيزية مثل تطبيق المؤسسة للالتزامات القانونية, وتدريب وتطوير الإجراءات الداخلية لتسليم المعلومات في الوقت المحدد. إن الجهة الإدارية المشرفة في العديد من الدول ملزمة ببعض المهام التعزيزية مثل تطبيق القانون وتقديم التقارير السنوية للحكومة والتدريب. بعض الدول الأخرى تطلب من المؤسسات العامة أن تقدم تقارير سنوية إلى الجهة الإدارية المشرفة أو مباشرة إلى البرلمان، وتفرض بعض الدول على كل مؤسسة العامة أو الجهة الإدارية المراقبة أن تصدر مرشد أو دليل لكيفية تطبيق القانون أو لطريقة طلب المعلومات.

الفصل 6

الاستنتاج

إن الحق في حرية المعلومات مبني على أن المؤسسات العامة تحتفظ بمعلومات لا تخصها بل بالنيابة عن العامة. وبناءا على هذا المبدأ يحق للأفراد الحصول على هذه المعلومات إلا في حالة ضرورة إبقائها سرية للمصلحة العامة. فهنالك مبادئ ديمقراطية قوية تعزز هذا الحق، ودورها الأساسي هو تعزيز المشاركة الديمقراطية والحاكمية وتأكيد احترام جميع حقوق الإنسان.

لقد اكتسب حق حرية المعلومات وحق الحصول عليها من المؤسسات العامة انتشارا وتأييدا كبيرا لأنه يعزز الديمقراطية ويعتبر من أبسط حقوق الإنسان. وينعكس هذا الاعتراف من خلال إقرار سلطات عالمية بهذا الحق مثل هيئة الأمم المتحدة, والأنظمة الإقليمية الثلاثة المختصة بحقوق الإنسان, بالإضافة إلى هيئات أخرى مثل الكمنويلث, وينعكس أيضا من خلال التزايد السريع لعدد الدول التي تبنت هذا الحق ضمن تشريعاتها.

هنالك صفات رئيسية لأي قانون يضمن حق الحصول على المعلومات. فهذا القوانين يجب أن يستند على مبدأ حد الكشف الأقصى عن المعلومات، أي يجب أن تكون جميع المعلومات خاضعة للإفصاح إلا في حالة ضرورة إبقائها سرية للمصلحة العامة. يجب تقديم العديد من الوسائل القانونية حتى يتم تطبيق المنفعة القصوى من الإفصاح عن المعلومات, ويجب أن تشمل على خطوط عريضة لتعريف المعلومات العامة والمؤسسات العامة تماشيا مع أهدافها، كما يجب أن تكون طرق استخدام الحق واضحة وسهلة بالإضافة إلى الحق بالاستئناف لدى أية مؤسسة إدارية مستقلة ومن ثم إلى المحاكم لأي رفض للحصول على المعلومات. ويجب أن تلتزم المؤسسات العامة بإصدار ونشر الفئات الرئيسية للمعلومات حتى في حالة عدم وجود طلب عليها، ويجب أن تكون الاستثناءات واضحة ومحدودة وخاضعة للاختبارات والاهتمام العام، وفي النهاية يجب وضع معايير وإجراءات تعزيزية.

لقد اتفقت القوانين والسياسات المدروسة في هذا المسح إلى درجة ما مع المبادئ المذكورة سبقا، وتقدم الإرشادات لمن يريد أن يطور قانون حرية المعلومات. فلا يعتبر أي نظام حكومي ديمقراطي بحت إن لم يتضمن قانون لحرية المعلومات. إن قانون حرية المعلومات الجيد سيطور ويزيد من المشاركة، وعملية السياسية مما سيقود إلى حكومة أفضل وإلى استقلالية الشعب. فبشكل عام ستقوي العلاقة بين المؤسسات العامة والإفراد الذين تخدمهم.

جدول مقارنة

الاستثناءات

جدول مقارنة الاستثناءات

يقارن هذا الجدول بين تسعة من القوانين العشرة التي درست في هذا المسح، بالإضافة إلى سياسات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي. لم تشمل هذه المقارنة على القانون البلغاري لأنه لا يحتوي على نظام شامل للاستثناءات مشيرة بدلا من ذلك إلى قوانين أخرى. وبالتالي، ذكره هنا سيؤدي إلى فهم خاطئ بأنه لا يشمل على العديد من الاستثناءات.

تحتوي كل خانة على نوعين من المعلومات. النوع الأول يقدم الاختبار المستخدم في تحديد إمكانية إلغاء الاستثناء للمعلومات المحجوبة، فقد تحجب المعلومات مثلا إن كانت تضر بالمصلحة المراد حمايتها أو إذا كان من المحتمل أن تؤدي إلى التعصب نحوها. أما إذا كانت الاستثناءات لفئة كاملة من المعلومات فلا يوجد داعي لهذا الاختبار، وفي هذه الحالة سيشير الجدول إلى عدم وجود الاختبار. كل خانة توضح العناصر التي أدت إلى هذا الاستثناء والفئة التابعة لها, ثم توضح كل خانة مرجعا إلى الجزء أو المقالة أو الفقرة التي تخص القانون أو السياسة لهذا الاستثناء.

سيوضح الجدول إن كان القانون المطروح لا يشمل على استثناء. وفي حالات أخرى سيكون الاستثناء مشمولا بشكل فعال ضمن استثناءات أخرى. وهنا سيذكر في الجدول أنه لا يوجد استثناء منفصل.  

هناك عدد قليل من الاستثناءات غير مشمولة في هذا الجدول والتي توجد تحت قانون واحد وقد تبدو لها علاقة بدولة واحدة. على سبيل المثال قانون جنوب أفريقيا لا يقبل بعض سجلات الخدمة المحدثة. كما يبين الجدول أن هنالك توافق بين الكثير من الاهتمامات الاجتماعية أو الشخصية المهمة للتغلب على القرارات الخاصة بالإفصاح عن المعلومات.

	البنك الدولي
	الولايات المتحدة
	المملكة المتحدة
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	تايلاند
	السويد
	جنوب أفريقيا
	الباكستان
	المكسيك
	اليابان
	الهند
	الاستثناء

	لا يوجد
	لا يوجد
	الاختبار:

- يمكن التحفظ لغاية النشر.

العناصر:

- يفترض نشرها مستقبلا (22)

	لا يوجد
	لا يوجد
	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

- الوثائق القابلة للنشر فقط يعلن عنها دوريا تحت إشراف السلطة (11(2))
	الاختبار:

- يمكن أن يختلف قانون الحصول عليها لفترة محدودة. 

العناصر:

- تنشر خلال 90 يوما أو لمدة أطول قليلا، يتطلب القانون أن تنشر أو أنها أعدت كي تقدم للمشرع (24(1))
	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

- يعلن بالصحف المحلية أو في كتاب للبيع (12(2))
	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

- متوفرة للعامة (42)
	لا يوجد
	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

- من المحتمل أن تنشر خلال 30 أو قد نشرت مسبقا (9(ب) و(ج))
	النشر  مستقبلا



	الاستثناء

	لا يوجد
	الاختبار:

- مصنف لاهتمام

- التصنيف المسموح به خاصة ومصنف بشكل لائق تحت أمر تنفيذي

العناصر:

- الدفاع القومي.

الاختبار:

سجلات مكتب التحقيقات الفدرالية 

العناصر:

- ما يتعلق بالاستخبارات الخارجية أو الإرهاب الدولي ((ج)(3))
	الاختبار (الأمن القومي):

- مطلوب

- حصرا بتصديق الوزير.

العناصر:

- حماية الأمن القومي (24)، استثناء الجهات الأمنية تماما (23)

الاختبار (الدفاع):

- احتمالية الإضرار.

العناصر:

- الدفاع عن الحدود البريطانية

- فعالية القوات (26)
	لا يوجد
	الاختبار:

-  سيعرض للخطر

العناصر:

الأمن القومي (15(1))
	الاختبار:

- من الضرورة أن يتماشى مع

العناصر:

- أمن الدولة (2(1))
	الاختبار:

- يحتمل أن يسبب الإضرار 

العناصر:

- أمن واستقرار الجمهورية (41(1)(أ))
	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

- تقرير يتعلق بقوات الدفاع، مدخلات دفاعية أو ما يتعلق بها أو ما يتماشى مع الدفاع والأمن القومي (8(هـ))
	الاختبار:

- ممكن

العناصر:

- الاتفاق مع الأمن القومي، أمن الشعب أو الدفاع الوطني (13(ط))
	الاختبار:

احتمالية وجود خطر. 

العناصر:

- أمن واستقرار الدولة (5(3))
	الاختبار:

- تحت تأثير القضاء

العناصر:

- السيادة والكرامة، أمن الدولة، اهتمام علمي أو اقتصادي استراتيجي (8(أ)).
	الأمن القومي

	الاختبار:

- يسبب الإضرار

العناصر:

- بمصالح البنك أو دولة عضو 

- بنك/ علاقات الدولة (56)
	الاختبار:

- مصنف لمصلحة

- التصنيف المسموح به خاصة ومصنف بشكل لائق بموجب أمر تنفيذي

العناصر:

السياسة الخارجية ((ب)(1))
	الاختبار:

- يحتمل أن يسبب الإضرار 

العناصر:

- بالعلاقات مع دول أخرى/منظمات حكومية دولية

- مصالح انجلترا الخارجية ودعم أو حماية هذه المصالح

- المعلومات المزودة بسرية من دولة أو منظمة حكومية دولية (27)
	إن السياسة توفر للحكومات والبرنامج أن تتعامل مع الوثائق بسرية خلال عملية تحضيرها 
	الاختبار:

- إذا كان سيعرض للخطر

العناصر:
- العلاقات الدولية (15(1))
	الاختبار:

- ضرورة ارتباطه 

العناصر:

- العلاقات الخارجية أو المنظمات الدولية (2(1))
	الاختبار:

- التوقع نوعا ما أن يكون السبب في حدوث إضرار

العناصر:

- في علاقات الجمهورية الدولية (41(1)( أ ))
	الاختبار:

- احتمالية التسبب في ضرر جسيم

العناصر:

- مصلحة الباكستان في سير العلاقات الدولية (15(1))
	الاختبار:

- عرقلة

العناصر:
- المفاوضات أو العلاقات الدولية بالإضافة إلى المعلومات السرية المقدمة من قبل دول أو منظمات دولية (13(ط)).


	الاختبار:

- المخاطرة بحدوث ضرر أو إساءة.

العناصر:

- علاقات موثوق بها مع دولة أخرى أو منظمة دولية للمفاوضات مع دولة أخرى أو منظمة دولية (5(3))
	الاختبار:

- تحت تأثير القضاء

العناصر:

- إدارة العلاقات العامة.
	العلاقات الدولية 

	البنك الدولي
	الولايات المتحدة
	المملكة المتحدة
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	تايلاند
	السويد
	جنوب أفريقيا
	الباكستان
	المكسيك
	اليابان
	الهند
	الاستثناء

	الاختبار:

- الحفاظ على استقرار ممارسات الإدارة المالية 

العناصر:

- تقدير للقروض المستقبلية

- التكهنات المالية

- معلومات حول قرارات استثمار فردية

- تقويم التسهيلات (54)
	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

- تتعلق بفحص أم تقارير التشغيل الخاصة في الوكالة المسئولة عن المؤسسات المالية (ب(8))


	الاختبار:

- إذا كان سيعرض للخطر

العناصر:

- مصالح انجلترا الاقتصادية

- مصالح الحكومة المالية (29)
	لا يوجد
	الاختبار:

- إذا كان سيعرض للخطر

العناصر:

- الاقتصاد الوطني أو الأمن المالي (15(1))
	الاختبار:

- من الضرورة أن يتماشى مع

العناصر:

- السياسة المالية المركزية والسياسة الاقتصادية أو سياسة تحويل العملات (42(2)(2))

- المصالح الاقتصادية العامة (2(5))
	الاختبار:

- سيعرض للخطر أو يضر

العناصر:

- بالمصالح الاقتصادية أو المصلحة المالية للجمهورية

- قدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد (42(1))

- مصالح الدولة التجارية (42(3)(ب))

الاختبار:

لا يوجد

العناصر:

- أسرار الدولة التجارية (42(3)( أ )

- امتلاك الدولة لبرامج الحاسوب (42(3)(د))

 الاختبار:

- أضرار متوقعة بحدود المعقول

العناصر:

- لمفاوضات المؤسسات العامة أو منافسة تجارية (42(3)(هـ)
	الاختبار:

- متنوع

العناصر:

- احتمالية التسبب في ضرر جسيم لاقتصاد الدولة 

- احتمالية التسبب في ضرر جسيم للمصالح المالية الخاصة بالمؤسسة العامة 

- احتمالية التسبب في ضرر جسيم بالنشاطات التجارية القانونية الخاصة بالمؤسسة العامة (18)


	الاختبار:

- يؤدي إلى الإضرار

العناصر:

- بالاستقرار في الأمور المالية والاقتصادية (13(3))
	الاختبار:

المجازفة في تشكيل 

العناصر:

عائق أمام الأداء اللائق بالنسبة للعلاقات أو التجارة التي تتم من خلال جهاز الدولة أو وحدة محلية عامة (5(6))
	الاختبار:

- أسرار تجارية محمية من قبل القانون والمعلومات، هذا الإفصاح سيضر

العناصر:

- مصالح اقتصادية وتجارية مشروعة أو القدرة التنافسية لسلطة عامة (8(و))
	مصالح اقتصادية عامة


	البنك الدولي
	الولايات المتحدة
	المملكة المتحدة
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	تايلاند
	السويد
	جنوب أفريقيا
	الباكستان
	المكسيك
	اليابان
	الهند
	الاستثناء

	لا يوجد
	الاختبار:

- متنوع

العناصر:

- لأهداف تطبيق القانون.

- يمكن أن تتدخل في إجراءات تطبيق القانون

- الحرمان من الحق بمحاكمة عادلة

- التعدي على الخصوصية

- الإفصاح عن مصدر سري

- الإفصاح عن طرق التحقيق ((ب)(7))


	الاختبار:

- يتوقع أن يؤثر على

العناصر:

- الحد من واكتشاف الجريمة

- دائرة القضاء

- القبض على المتهم ومقاضاته

- أمن السجون

- ضبط الهجرة

- تحصيل الضرائب (31)


	لا يوجد
	الاختبار:

- قد تؤدي إلى انحدار مستوى الكفاءة، أو الفشل في تحقيق أهداف

العناصر:

- تطبيق القانون (15(2))


	الاختبار:

- من الضرورة أن يتماشى مع

العناصر:

- مصلحة الحد من أو مقاضاة الجريمة (2(4))
	الاختبار:

- يتوقع أن يؤثر على

العناصر:

- تطبيق القانون 

- التحقيق في اختراق القانون

- عدالة المحاكمة (39(1))

الاختبار:

قد يعيق

العناصر:

- مقاضاة المدعى عليه

الاختبار:

- قد يؤدي إلى

العناصر:

- إعاقة سير العدالة عند الحكم على المتهم

- إرهاب الشهود

- الكشف عن مصدر سري للمعلومات.

- تسهيل إعاقة سير العدالة 


	الاختبار:

- قد يؤدي إلى 

العناصر:

- ارتكاب مخالفة

- الإضرار بمتابعة, الحد من والتحقيق بقضية ما.

- الكشف عن مصدر سري للمعلومات.

- تسهيل الهروب من وصاية قانونية (16)


	الاختبار:

- يمكن وبشدة التأثير 

العناصر:

- على الحد ومقاضاة الجرائم، والإضرار بالعدالة, تحصيل الضرائب، وعمليات ضبط الهجرة أو إستراتجية الإجراءات المتبعة في العمليات القضائية أو الإدارية المستمرة  (13(ت))
	الاختبار:
- تولد المخاطر التي تؤدي إلى إعاقة

العناصر:

- منع وتقليص الجرائم والتحقيق فيها

- تنفيذ الأحكام الصادرة فيما يخص الأمن العام وحفظ النظام العام (5(4))
	الاختبار:

- متنوع 

العناصر:

- التأثير على النظام ومتابعة التحقيق بالمخالفات 
- قد تحفز إلى ارتكاب المخالفات

- التأثير على نزاهة المحاكمة أو التحكيم بقضية عالقة 
	تطبيق القانون


	البنك الدولي
	الولايات المتحدة
	المملكة المتحدة
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	تايلاند
	السويد
	جنوب أفريقيا
	الباكستان
	المكسيك
	اليابان
	الهند
	الاستثناء

	لا يوجد
	إن المحاكم مستثنى من البند (ص.551(1)(ب))


	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

- سجلات المحكمة، معرفة على نطاق واسع (32)


	لا يوجد استثناء منفصل
	لا يوجد استثناء منفصل (إن المحاكم مغطاة فقط من الناحية الإدارية).
	الاختبار:

- من الضرورة أن يتماشى مع

العناصر:

- ضبط التفتيش أو عمليات إشراف من قبل السلطات العامة (2(3))

الاختبار:

لا يوجد

العناصر:

- أحكام لم يتم الإعلان عنها (7(2)(2))


	إن المحاكم مستثنى من مجال التشريع (12)
	لا يوجد استثناء منفصل
	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

- ملفات لإجراءات قضائية أو إدارية لم يتم البت فيها (14(4))

- المسائلات القائمة ضد موظفي الدولة حيث لم يبت فيها 


	إن المحاكم مستثنى من التشريع (2)
	لا يوجد استثناء منفصل
	سجلات المحكمة


	البنك الدولي
	الولايات المتحدة
	المملكة المتحدة
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	تايلاند
	السويد
	جنوب أفريقيا
	الباكستان
	المكسيك
	اليابان
	الهند
	الاستثناء

	الاختبار:

- للمحافظة على نزاهة عمليات التداول ولضمان تبادل الآراء الصريح

العناصر:

- الوثائق الداخلية والمذكرات

- تبادل الوثائق بين البنك وأعضائه لما يتعلق بعملية اتخاذ القرارات الداخلية (52ـ53)
	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

- يتعلق فقط بالقوانين الشخصية ((ب)(2))

- مذكرات الداخلية أو البينية الوكالة التي لن تتوفر للجهات الخاصة أثناء المسائلة القانونية ((ب)(5))


	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

-صياغة السياسة

- الاتصال الوزاري

- نصائح المسئولين القانونيين (35(1))

- الاختبار:

- شخص نوعا ما مؤهل ممكن أن يؤثر رأيه 

العناصر:

- على مسؤوليات الوزراء أجمع

- تقديم النصائح بحرية

- تبادل وجهات النظر بصراحة

- سلوك فعّال اتجاه الأمور العامة (36(2))


	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

- معلومات تتعلق بعملية التوريد ومعلومات التأهيل المسبق المقدمة من المتناقصين أو مقترحات أو عروض أسعار (15(هـ)

- ملاحظات داخلية، مذكرات ومراسلات بين موظفي البرنامج، بالإضافة إلى توثيق المداولات الداخلية (15(ب))


	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

- رأي أو استشارة مقدمة ضمن وكالة حكومية (لا يشمل على تقرير فني أو واقعي (15(3))
	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

- وثائق تتعلق بمسائل لم يتم البت فيها(7)- خطة أولية أو مذكرة لم يقبل بها (9-10)

- الرسائل الخاصة بالتواصل (11)


	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

- النصيحة المقدمة لاتخاذ القرار وصياغة السياسة

- تقرير حول الاستشارات أو المناقشات التي أقيمت للمساعدة في اتخاذ القرار وصياغة السياسة (44(1)( أ ))

الاختبار:

- يمكن أن يحبط

العناصر:

- الأخذ باستشارة صريحة- استشارة أو مناقشة (44(1)(ب)(ط)) 

- نجاح سياسة معينة (44(1)(ب)(2)


	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

-ملاحظات حول الملفات 

- ملخص الاجتماعات

- أراء الوسطاء أو توصياتهم (8( أ )-(ج) 


	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

- مداولات داخلية إلى أن يتم التوصل إلى قرار نهائي (14(VI))


	الاختبار:

- خطورة قد تضر بشكل كبير 

العناصر:

- بتبادل الآراء الصريح

- الحياد في اتخاذ القرار (5(5))

الاختبار:

- خطورة قد تسبب

العناصر:

- الاضطراب بين الناس (5(5))

- مميزات أو إساءات لأفراد معينين (5(5))


	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

- أوراق مجلس الوزراء وتشمل سجلات مداولات الوزراء والأمين العام ومسئولين آخرين (8(د))

- ملخصات أو تقارير تشمل على الاستشارة القانونية، أراء أو توصيات من أي مسئول في السلطة العامة خلال عملية اتخاذ القرار قبل تنفيذ القرار أو صياغة السياسة (8(هـ))


	اتخاذ القرار وصياغة السياسة 


	البنك الدولي
	الولايات المتحدة
	المملكة المتحدة
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	تايلاند
	السويد
	جنوب أفريقيا
	الباكستان
	المكسيك
	اليابان
	الهند
	الاستثناء

	لا يوجد


	الاختبار:

- يمكن أن يعرض للخطر

العناصر:

- مرتبط بتطبيق القانون

- حياة أو أمن صحي لأي فرد 

(ب)(7)(و)


	الاختبار:

- يمكن أن يعرض للخطر

العناصر:

- أمن أو صحة أي إنسان


	لا يوجد استثناء منفصل 


	الاختبار:

- يعرض للخطر 

العناصر:

- حياة أو أمن أي إنسان (15(4))
	لا يوجد استثناء منفصل 
	الاختبار:

- يتوقع أن

العناصر:

- حياة أو أمن أي إنسان (38( أ )

الاختبار:

- يمكن أن يؤثر أو يضر

العناصر:

- أمن أي بناية، هيكل أو نظام، وسيلة مواصلات، أو أي عقار آخر

- منهج، نظام، خطة أو طريقة لحماية الفرد بالإضافة إلى خطة حماية الشهود، أمن الشعب أو عقار (38(ب))
	الاختبار:

- يمكن أن

العناصر:

- يضر بأمن أي عقار أو نظام (16(هـ))

	الاختبار:

- يمكن أن يعرض للخطر

العناصر:

- حياة وأمن أو صحة أي إنسان 
	لا يوجد


	الاختبار:

- يؤثر على

العناصر:

- الصحة العامة (8(ب))
	الصحة والسلامة


	البنك الدولي
	الولايات المتحدة
	المملكة المتحدة
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	تايلاند
	السويد
	جنوب أفريقيا
	الباكستان
	المكسيك
	اليابان
	الهند
	الاستثناء

	الاختبار:

- وجود حماية مناسبة

العناصر:

- الخصوصية الشخصية للموظفين 

- سرية المعلومات الخاصة بالموظفين (55)


	الاختبار:

- من الواضح أنه غير مسموح

العناصر:

- ملفات شخصية وصحية 

- خصوصية شخصية ((ب)(6))


	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

- بيانات شخصية للمتقدم 

- انتهاك لمبادئ حماية البيانات أو s.10 of DPA 1998 (40)


	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

- معلومات الموظفين الشخصية أو الصحية أو الوظيفية (15(د))


	الاختبار:

- تعدي محظور على الخصوصية بشكل غير معقول

العناصر:

- تقرير صحي أو معلومات شخصية (15(5))
	الاختبار:

- من الضروري أن يتعلق 

العناصر:

- بحماية النزاهة الشخصية بالنسبة للمواضيع الخاصة (2(6))


	الاختبار:

- إفصاح غير معقول عن

العناصر:

- معلومات شخصية حول شخص ثالث (34)
	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

- الإفصاح عنها قد يؤدي إلى التعدي على خصوصية فرد معروف (1)


	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:


	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

- معلومات تتعلق بفرد يمكن أن يتعرف عليه من خلالها

الاختبار:

احتمالية تعرض مصلحة أو حقوق الفرد للأذى
العناصر:

- معلومات تتعلق بفرد لا يمكن أن يتعرف عليه إلا من خلالها (5(1))


	الاختبار:

- تعدي محظور على

العناصر:

- الخصوصية (9(د))
	المعلومات الشخصية


	البنك الدولي
	الولايات المتحدة
	المملكة المتحدة
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	تايلاند
	السويد
	جنوب أفريقيا
	الباكستان
	المكسيك
	اليابان
	الهند
	الاستثناء

	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

- وثائق أو معلومات سلمت إلى البنك مشروطة بالسرية الواضحة والتامة (51)


	لا يوجد استثناء خاص (راجع المصالح التجارية)

	الاختبار:

- خرق فعلي للثقة

العناصر:

- المكتسبة من طرف ثالث (41)


	الاختبار:

- قد يؤدي إلى ضرر مالي أو ضرر آخر 

العناصر:

معلومات ملائمة، معلومات ثقافية على هيئة تبادل أسرار، أو معلومات مشابهة سلمت إلى البرنامج مشروطة بالسرية 

(15( أ ))
	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

- معلومات مقدمة من جهة ثالثة بنية إبقائها سرية (15(6))
	لا يوجد استثناء منفصل 


	الاختبار:

- خرق فعلي للثقة 
العناصر:

- منسوب لطرف ثالث بناءا على اتفاقية (37(1)( أ )

الاختبار:

- يتوقع أن يضر

العناصر:

الكشف مستقبلا عن معلومات في المصلحة العامة من المصدر نفسه (37(1)(ب) 
	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

- معلومات مقدمة بشكل مباشر أو ضمني أن لا تعطى لجهة ثالثة (8(و))
	لا يوجد استثناء منفصل 
	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

- معلومات تخص مؤسسة أو تجارة قدمت بشرط ألا يفصح عنها للجمهور ويجب أن يكون الشرط منطقي (5(2)(ب))


	لا يوجد استثناء منفصل 
	معلومات سرية

	لا يوجد
	لا يوجد استثناء منفصل (راجع المحذورات التشريعية)
	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:
- مغطاة من قبل الامتياز القانوني المهني (42)


	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:
- المعلومات الممنوعة تشمل على المعلومات التأديبية والتحقيقية (15(ج))
	لا يوجد استثناء منفصل
	لا يوجد استثناء منفصل
	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

- ميزت من إظهارها في الإجراءات القانونية 


	لا يوجد استثناء منفصل
	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

- معلومات تعتبر سرية في الإجراءات القانونية
	لا يوجد استثناء منفصل
	لا يوجد استثناء منفصل 
	امتياز قانوني



	الاستثناء

	لا يوجد
	الاختبار:

- محظورة أو سرية 

العناصر:

- أسرار تجارية أو معلومات مالية ((ب)(4))


	الاختبار:

- لا يوجد
العناصر:

- أسرار تجارية (43(1))

الاختبار:
- من المحتمل أن يؤثر على 

العناصر:

- مصالح تجارية لأي فرد (43(2))


	لا يوجد استثناء منفصل
	لا يوجد استثناء منفصل
	الاختبار:

- من الضرورة أن يتماشى مع 

العناصر:

- حماية الأحوال الاقتصادية للقضايا الخاصة (2(6))


	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

- أسرار تجارية لطرف ثالث (36(1)( أ ))
الاختبار:

- يتوقع أن يؤثر أو تتسبب بضرر

العناصر:

- مصالح تجارية أو مالية لطرف ثالث (36(1)(ب))

- طرف ثالث في موضع مفاوضات أو تعاقد (36(1)(ج)(1))

- طرف ثالث منافس (36(1)(ج)(2))
	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

- سجلات لشركات مصرفية مؤسسات مالية مرتبطة بحسابات عملائهم (8(د))
	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

- أسرار تجارية، صناعية، ضرائب، بنك


	الاختبار:

- مخاطرة الإضرار

العناصر:

- بحقوق ومعايير المنافسة أو مصالح شرعية لشركة أو فرد لديه عمل (5(2)( أ ))


	الاختبار:

- أسرار تجارية محمية من قبل القانون أو معلومات

العناصر:

- قد تسبب مكسب غير عادل أو خسارة لأي فرد


	مصالح تجارية

	لا يوجد
	الاختبار:

- لا تترك أي حكم أو معيار للمنع

العناصر:
- المستثنى بالتخصيص بتشريع (ب)(3)
	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:
- ممنوعة من قبل أي قانون آخر

- لا يتطابق مع أي التزام للاتحاد الأوروبي
- تحقير المحكمة (44)
	لا يوجد استثناء منفصل
	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

- معلومات محمية من قبل قوانين أخرى مصرح بها


	لا يسمح للقوانين الأخرى أن توسع من حد السرية 
	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

- النص ينطبق على استثناء أي حكم لأي تشريع آخر يمنع أو يحد من الإفصاح (5)


	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

- إعلان سجل بأنه سري من قبل الحكومة الفدرالية (8(و))

- أي سجل ترى الحكومة أنه من المصلحة العامة استثناءه (8(1))
	الاختبار:

- لا يوجد

العناصر:

- أي شيء اعتبر سري بوضوح من قبل قانون آخر
	لا يوجد 
	هذا القانون يعلو أي قانون آخر (14)
	محظورات
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